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المقدمة

تقــع  مــا  .كثــر  البحــث  موضــوع 

القــوى التــي تقــف وراء النقــاش حول 

فلســفة نظــام الحكــم تحــت تأثــر 

خِــاف  في  ؛  أيدولوجيتهــا  اخْتِــاف 

، حــول الســلطة ، ومــن يمارســها ، 

ــة  ــه ، وصل ــارس في ــذي تم والشــكل ال

الســلطة بالحــق والحريــة . 

وبعــد جــدل كثــر مــا تســتغرق هــذه 

ــة  ــه ، تســلم الأكثري ــوى في تفاصيل الق

منهــا بطائفــة مــن الحلــول ، لاعتقادها 

ــن  ــر م ــدد الاك ــة الع ــل رؤي ــا تمث انه

افــراد المجتمــع ، كــا وتحقــق الصالــح 

ــي ،  ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص الس

للنظــام الــذي تــرف عــى توجيهــه .  

هــذه الحلــول المســلم بهــا ؛ هــي 

مبــادئ الحكــم ، لمــا تمثلــه مــن وجهــة 

ــر  ــا تفك ــع عليه ــركة يجتم ــر مش نظ

ــه  ــوم علي ــب أن يق ــا يج ــة ، لم الأكثري

، مــن  الدولــة  الســياسي في  النظــام 
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أســاس ، توضــع وفقــا لــه وتتفــرع منــه 

ــام الســياسي ،  ــذا النظ ــد ه ــة قواع بقي

وتتحــدد بــه وعــى اساســه سياســاته . 

فتضحــى بهــذا الوصــف مبــادئ الحكــم 

ــي ترســم للقائمــن  ــة الخارطــة الت بمثاب

عــى الســلطة في الدولــة ، نظامهــم 

القانــوني الــذي يلتزمــون بــه ،  إذا أرادوا 

لتصرفاتهــم أن تكــون مشروعــة ، واكــر 

توافقــا مــع واقــع المجتمــع وظروفــه .

وهــذا يســتدعي نظــرة متفحصــة في 

ــا  ــى عليه ــي تبن ــفة الت ــة الفلس حقيق

هــذه المبــادئ ، ومــا هــي صورهــا ، والى 

ــة تســعى  ــة غاي أي هــدف تســر ، وأي

، وعــن أي مصالــح تدافــع  ، ولمــاذا 

ســلكت دســاتير الــدول طــرق مختلفــة 

للوصــول الى حلــول متشــابهة بشــأنها . 

ــي تحــول دون  ــق الت كي تتجــى الحقائ

أن يقــرر مــن تنــاط بهــم مهمــة وضــع 

الدســتور ، مبــادئ لا تمــت للواقــع بأيــة 

صلــة ، أو هــي مــن الواقــع إلا أنهــا 

أو شروطهــا  عناصرهــا  مــن  مجــردة 

  ، الواقــع  أرض  في  لإعمالهــا  اللازمــة 

بحيــث يحــس الافــراد وكأنهــا حالــة  

ــن  ــة ع ــم  ، و متخلف ــابه ظروفه لا تش

واقــع حياتهــم ، ومتأخــرة عــن آمالهــم 

ــم .  ــق حاجاته ــن تحقي ــرددة ع وم

، تعمدنــا  المبــادئ  بهــذه  وللإحاطــة 

جمــع مادتهــا  تحــت عنوانــن أساســن 

مختلفــن ، عــى الرغــم مــن أن الفصــل 

بينهــا خصوصــا وانهــا متداخلــة الاجــزاء 

ــا ؛ الأول أهتــم بإيضــاح :  صعــب عملي

مــا وراء مبــادئ الحكــم و الثــاني أختص  

بتبيــان : مكونــات مبــادئ الحكــم .

إقــرار  كان  .إذا  البحــث  مشــكلة 

الأساســية  الحكــم  بمبــادئ  الدســاتير 

أمــر مســلم بــه في الغالــب ، باعتبارهــا 

عليهــا  تبنــى  التــي  الاولى  القاعــدة 

ــذي  ــة والاســاس ال ــا البقي وتتفــرع منه

في  القانــوني  النظــام  عنــه  يخــرج  لا 

ــائل لا  ــن مس ــه م ــا تتضمن ــة ، لم الدول

ــد  ــي ان ينعق ــام الديمقراط ــن للنظ يمك

بمثابــة  تعــد  والتــي   ، بوجودهــا  إلا 

الخطــوط التوجيهيــة لــكل قطاعــات 

الدولــة .

ــا  ــرده وانم ــس كافي بمف ــك لي  إلا أن ذل

لابــد ايضــا مــن النــص عــى شروط 

هــذه المبــادئ – الشــكلية والموضوعيــة 

- لان ذكــر المبــدأ وحــده دون ذكــر 

شروطــه ، يفرغــه مــن أي مضمــون ، 

ويمنعــه مــن تحقيــق نتائجــه عــى ارض 

الواقــع .الامــر الــذي يوجــب رســم خط 

ســر مبــادئ الحكــم الاساســية باتجــاه 

تنظيمهــا تنظيــم نهــائي بطريقــة تحيــط 

الــذي  بالشــكل  المختلفــة  بنواحيهــا 

بصفــة  تناولهــا  عــن  المــرع  يصــد 

ــة .  مطلق
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وبالتــالي أن غــاب عــن بعــض نصوصــه 

هــذه الفكــرة  ، بعــد أن تنقطــع  بعــض 

مبــادئ الحكــم الاساســية عــن شروطهــا 

الموضوعيــة او الشــكلية ، أو يحــدث 

ــر أو  ــع الاخ ــا م ــزء منه ــارض في ج تع

ــا  ــن احكامه ــا م ــتور بعض ــل الدس يغف

فتتــأتي بقواعــد لا يكمــل احدهــا الاخر. 

وهــذا مــا شــخصناه عنــد مراجعــة 

بمبــادئ  المتعلقــة  الاحــكام  بعــض 

بهــا  جــاء  التــي  الاساســية  الحكــم 

دســتور جمهوريــة العــراق 2005 ، الامر 

الــذي يحتــم اعــادة النظــر ببعــض هذه 

النظــام  ركيــزة  باعتبارهــا  النصــوص 

دون  تــرك  ان  يجــب  ولا   ، القانــوني 

ان يفصلهــا الدســتور بــكل شروطهــا 

بصــورة نهائيــة حتــى يســتقيم بهــا 

ــة وينتظــم . ــات الدول ــل كل قطاع عم

منهجيــة البحــث . ســيعتمد البحــث 

طريقــة لا تقــف عنــد الجزئيــات وانمــا 

تذهــب –ابعــد- الى معرفــة الاصــول 

ــذه  ــر ه ــن وراء تقري ــل م الاولى والعل

ــول روســو  ــادئ . وصــولاً – بحــد ق المب

في كتابــه مبــادئ الحقــوق السياســية - 

الى تلــك  المبــادئ التــي تمثــل الحقــوق 

الصحيحــة ، التــي يجــب إقامــة الدولــة 

عــى أساســها .

Abstract: 
The forces behind the debate on the 
philosophy of the system of government 
are often influenced by their different 
ideologies; in disagreement, about 
power, who exercises it, the form 
in which it is exercised, and the 
connection between power, right and 
freedom. 
After a debate that these forces often 
delve into its details, the majority 
of them accept a set of solutions, 
believing that they represent the vision 
of the largest number of individuals in 
society, and also achieve the political, 
economic and social interest of the 
system that they supervise. 
These accepted solutions are the 
principles of governance, because they 
represent a common point of view that 
the majority's thinking agrees on, about 
what the political system in the state 
should be based on, as a foundation, 
according to which the rest of the rules 
of this political system are established 
and from which the rest of the rules of 
this political system branch out, and its 
policies are determined by and on the 
basis of it. 
Thus, with this description, the 
principles of governance become like 
a map that draws for those in power 
in the state, their legal system to which 
they adhere, if they want their actions 
to be legitimate, and more compatible 
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with the reality and circumstances of 
society. 
 This calls for a close look at the reality 
of the philosophy on which these 
principles are based, what their forms 
are, what goal they are going for, what 
purpose they seek, what interests they 
defend, and why the constitutions of 
countries have taken different paths 
to reach similar solutions regarding 
them. 
In order to reveal the facts that prevent 
those entrusted with the task of 
drafting the constitution from deciding 
on principles that have no connection 
to reality, or are from reality but are 
stripped of their elements or conditions 
necessary for their implementation on 
the ground, so that individuals feel as 
if it is a case that does not resemble 
their circumstances, and is backward 
from the reality of their lives, and is 
late for their hopes and hesitant to 
achieve their needs. 
To encompass these principles, we 
deliberately collected their material 
under two different basic titles, 
although separating them, especially 
since their parts are intertwined, 
is practically difficult; the first is 
concerned with clarifying: what is 
behind the principles of governance, 
and the second is concerned with 
clarifying: the components of the 
principles of governance.

 تقسيم البحث .

 تقــي النظــرة المتفحصــة في تصــورات 

ــادئ  ــول مب ــفة ح ــتوريين والفلاس الدس

الحكــم أن يوجــه البحــث فيهــا وجهتين 

مــا  ايضــاح حقيقــة  تتنــاول  الأولى  ؛ 

ــث الأول  ــم في المبح ــادئ الحك وراء مب

الأول   ، لــه مطلبــن  الــذي خصصنــا 

حــول  الــراح  اراء  اختــاف  يبــن 

مبــادئ الحكــم في فرعــن ، الأول يــؤشر 

ــادئ  ــول مب ــراح ح ــورات ال ــى تص ع

ــا وراء  ــن  م ــأل ع ــاني يس ــم، والث الحك

ــاني،  ــب الث ــا المطل ــم . ام ــادئ الحك مب

خصــص للحلــول التــي قررتهــا الدســاتير 

بشــأن مبــادئ الحكــم  في  فرعــن ، 

الأول يوضــح الاســباب الباعثــة عــى 

الحكــم  مبــادئ  موضوعــات  تعيــن 

عــدم  فلســفة  يبــن  الثــاني  بينــا   ،

الحكــم.  مبــادئ  موضوعــات  تعيــن 

ــت  ــث ؛ كان ــة للبح ــة الثاني ــا الوجه ام

موضوعــات  عــن  تبحــث  وجهــة 

لهــا  وقــد خصــص  الحكــم،  مبــادئ 

المبحــث الثــاني في مطلبــن الأول تنــاول 

والاجتماعيــة  السياســية  الموضوعــات 

ــي  ــادئ الت ــدد المب ــن ، الأول ح في فرع

تحكــم الســلطة السياســية، بينــا الثــاني 

آشر عــى المبــادئ التــي تحكم السياســة 

المطلــب  أن  حــن  في  الاجتماعيــة. 

الموضوعــات  لبيــان  خصــص  الثــاني 
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الاقتصاديــة والدوليــة، بــن فرعــن الاول 

ــي تحكــم الســلطة  ــادئ الت يوضــح المب

ــان  ــاني خصــص لبي ــا الث ــة. ام الاقتصادي

المبــادئ التــي تحكــم الســلطة الدوليــة. 

المبحث الأول

ايضاح حقيقة ما وراء مبادئ الحكم

ــم  ــادئ الحك ــرة مب ــدال في أن فك لا ج

ــود أي  ــاس في وج ــرط الأس ــل ال ، تمث

مجتمــع ســياسي وســره بانتظــام ، وهذا 

ــه أحــد مــن الــراح  مــا لم يختلــف في

. إلا أن الأمــر الــذي افِتَْقَـَـوا عنــده و 

شَــجَرَ بشــأنه  الخِــاف  بيَْنَهُــمْ ؛ حقيقة 

هــذه المبــادئ ، والفلســفة مــن وراء 

تغايــر فكــرة الــدول حــول مــا يجــب أن 

ــادئ . فضــا عــن  ــه مــن مب تقــوم علي

ســبب اختلافهــا-أي الــدول- في طريقــة 

الإقــرار بهــا .

 الأمــر الــذي يقــي أن نعــرض أولاً 

إلى اخْتِــاف أراء الــراح حــول مبــادئ 

الحكــم ، بعــد أن نبــن تصوراتهــم حول 

المــراد بمبــادئ الحكــم ، والاصــل الــذي 

ــة التــي تســعى  ــه ، والغاي تتأســس علي

لهــا ، والحلــول التــي تقررهــا الدســاتير 

ــادئ. بشــأن هــذه المب

وســيكون تناولنــا للشروحــات التــي 

تبــن ذلــك في مطلبــن .

المطلب الاول

اختــاف اراء الــراح حــول مبــادئ 

الحكــم

الــراح  مــن  الغالبيــة  يتعــارف  لم 

ــادئ ،  ــح مب عــى تســمية هــذه المصال

ــا في  ــلم به ــس المس ــى الأس ــة ع للدلال

ــام  ــا النظ ــز عليه ــي يرتك ــة ، والت الدول

القانــوني الأســاسي فيهــا ،  والى أن نعــود 

فيــا بعــد الى مناقشــة فلســفتهم في 

ــك  ــا إن ذل ــرر هن ــي أن نق ــك ، يكف ذل

ــن رؤاهــم حــول فكــرة  كان ســببه تباي

مبــادئ الحكــم ، و اختــاف تشــخيصهم 

ــادئ . ــذه المب ــا وراء ه لم

وســنحضر للأبحــاث التــي توضــح ذلــك 

في الفرعــن الآتيــن .

الفرع الاول

تصورات الشراح حول مبادئ الحكم

إنً تبايــن أهــداف الــدول واختلافهــا في 

ــر  ــا وتغاي ــى عليه ــي تبن الفلســفات الت

فكرتهــا حــول مــا يجــب أن تقــوم عليــه 

مــن مبــادئ ، والأســباب مــا وراء هــذه 

المبــادئ ، كان منطقيــا تحــت تأثــر كل 

ذلــك أن يختلــف الــراح  حــول هــذه 

المبــادئ  .

في  رؤاهــم  مضامــن  الى  وســنعرض 

. الآتيــن  الفقرتــن 

الفقرة الاولى

المراد بمبادئ الحكم

بمبــادئ  الــراح  جــدل  آلقــى  لقــد 

ــذي  ــاف ، ال ــن الإخْتِ ــمِّ م ــم في يَ الحك
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جــاء نتيجــة تعــدد آرَاؤُهُــم وتبايــن 

اعتقادهــم ، وإذا كان البعــض منهــم  

الفكــرة الصحيحــة  قــد حــامَ حــول 

لهــذه المبــادئ ، فــإن آخريــن كانــوا 

عــى نقيضــه ، لأن الجــدل تنــاول أهــم 

مشــاكل هــذه المبــادئ ومــا يــدور حول 

حقيقتهــا مــن استفســارات ووضحهــا .

في  الجــدل  ذلــك  كل  الى  وسنشــر 

. الآتيتــن   النقطتــن 

اولا . تَّصَــوُّرات الدســتوريين لمبــادئ 

الحكــم .

ناقــش شراح القانــون العــام – تحديــدا 

الدســتوريين - فكــرة مبــادئ الحكم من 

أوجــه مختلفــة ، يمكــن احصائهــا بعــدد 

ــه لا  ــرى بان مــن التصــورات . أولهــا . ي

شــبهة في أن مبــادئ الحكــم في الدولــة 

ــة ،  ــتورية توجيهي ــد دس ــة قواع ، بمثاب

ــم  ــد تنظي ــد ح ــف عن ــتور لا يق فالدس

الســلطات العامــة في الدولــة مــن ناحية 

وانمــا   ، فحســب  العضــوي  تركيبهــا 

يمتــد ليشــمل تنظيــم هــذه الســلطات 

ــة  ــن ناحي ــا وم ــة اختصاصه ــن ناحي م

ــات  ــذه الاختصاص ــا له ــة مباشرته كيفي

كيفيــة  يبــن  وهــو  والدســتور   .

ــا  ــة لوظائفه ــلطات العام ــاشرة الس مب

يضــع  وأن  لابــد  اختصاصاتهــا  أو 

واقتصاديــة  وأصــولاً سياســية  أسســاً 

واجتماعيــة تسترشــد بهــا الســلطات 

العامــة في أدائهــا لهــذه الوظائــف ، 

تمثــل في ذات الوقــت أهدافــاً يجــب أن 

ــا  ــى تحقيقه ــم ع ــام القائ ــل النظ يعم

ــس في  ــول تعك ــس والأص ــذه الأس ، فه

حقيقــة الأمــر فلســفة أو ايدلوجيــة 

ــة  ــتطيع الســلطات العام ــة لا تس معين

انتهــاكاً  ذلــك  عــد  وإلا  تحيــد  ان 

لنصــوص الدســتور وروحــه 1. رغــم أن 

هنــاك اتجاهــاً اخــر يخرجهــا عــن هــذا 

الوصــف ، باعتبار أن القواعد التوجيهية 

ــا الى  ــي بذاته ــادئ لا تنتم ــرد مب » مج

ــم  ــن ث ــي ، وم ــون الوضع ــكام القان اح

الفــوري  الالــزام  مــن صفــة  تتجــرد 

ــل  ــة ، ب ــالي قواعــد ملزم ــر بالت ولا تعت

ــا  ــة بذاته ــر ملزم ــات غ ــرد اتجاه مج

معــالم  مســتقبلاً  للمــرع  توضــح 

نشــاطه عندمــا يتدخــل ويضــع مبادئهــا 

موضــع التطبيــق فيــا يصــدره مــن 

ــى  ــك2 . حت ــام بذل ــا ق تشريعــات إذا م

ان الحقيقــة – مــن وجهــة نظــر اتجــاه 

ــة  ــد التوجيهي ــذه القواع ــره – ان ه غ

ــن الحــالات  ــم م ــب الأع ــغ في الأغل تبل

ــا  ــن معه ــة لا يمك ــن العمومي درجــة م

ــا3. ــرع بتجاهله ــة الم إدان

امــا التصــور الثــاني بعــد أن وصفهــا 

بالمبــادئ العليــا رأى انهــا تلــك المبــادئ 

العليــا المهيمنــة عــى نصــوص الدســتور 

و التــي تســتخلص مــن نــص الدســتور 
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وروحــه ومــن مختلــف نواحــي الحيــاة 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والثقافيــة التــي تحكــم المجتمــع خــال 

ــة  ــك بمثاب ــد بذل ــة ، فتع ــة معين مرحل

القيــد الــذي يجــب عــى الســلطات ان 

ترعــاه عنــد القيــام بالوظائــف الموكلــة 

لهــا بموجــب الدســتور4 . والمقصــود 

بالســلطات وفقــا لهــذا التصــور – في 

ــأة ،  ــلطات المنش ــب – الس ــراي الغال ال

باعتبــار أن الســلطة التأسيســية الأصلية 

تتدخــل في وقــت  لا يكــون بالدولــة 

دســتور عــى الاطــاق بغيــة وضــع 

، فهــي لم تتلقــى  الدســتور الجديــد 

اختصاصاتهــا مــن نــص دســتوري قائــم 

ــوص  ــذا الخص ــك في ه ، وبالنهايــة تمل

حريــة مطلقــة في وضــع الدســتور ، 

ــه الرئيســة كنظــام  ــار مبادئ أي في اختي

الحكــم والايدلوجيــة او الفلســفة التــي 

في  النظــام  ويعايشــها  عليهــا  يقــوم 

ــة 5. الدول

بينــا نجــد تصــور آخــر أســتعمل بــدل 

مبــادئ كلمــة قواعــد الحكــم ، للدلالــة 

عــى الحكومــة ، التــي قصــد بهــا نظــام 

الحكــم ، والــذي هــو – بحــد تعبــره -  

أعــال الســلطة العامــة وممارســة هذه 

ــام  الأعــال ، التــي هــي الاســاس في قي

الدولــة بوظيفتهــا في المحافظــة عــى 

ســامة الدولــة الداخليــة والخارجيــة 

وحفــظ النظــام وتحقيــق العدالــة بــن 

النــاس 6.

ــا  ــاً ، عندم ــدى واضح ــى ب ــذا المعن وه

ذهــب مــن قــال بهــذا التصــور، في 

بأنــه  الدســتوري  للقانــون  تعريفــه 

التــي  الأساســية  القواعــد  مجموعــة 

ــة ، وترســم قواعــد  تحــدد شــكل الدول

الضمانــات  وتضــع   ، فيهــا  الحكــم 

وتعــن  الأفــراد  لحقــوق  الأساســية 

مــدى ســلطان الدولــة عليهــم ، وتنظــم 

ســلطاتها العامــة مــع بيــان اختصاصات 

كل واحــدة مــن هــذه الســلطات .

مســتوضحاً منه أنً الدراســة الدســتورية 

الأساســية  الأربعــة  المســائل  تتنــاول 

ــة : الاتي

1- الدولة .

2- الحكومة .

3- حقوق الأفراد وسلطان الدولة .

4- السلطات العامة في الدولة .

ويلاحــظ عــى هــذا التصــور ، أولاً . أن 

ــة  ــى الحكوم ــم ع ــد الحك ــرَ قواع قِ

بــأن  يــرى  الــذي  الاصــل  يخالــف   ،

قانــون الدولــة الأســاسي ، مثلــا يتكفــل 

ــف  ــلطة وكي ــك الس ــن يمل ــد م بتحدي

فــا   ،  ) الحكومــة   ( الســلطة  يملــك 

يســتطيع احــد إنــكار أنــه أيضــاً يحــدد 

 ،  ) الدولــة  شــكل   ( الســلطة  نــوع 

ــة بينهــا  واجهــزة هــذه الســلطة والصل
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) نظــام الحكــم (  ، كــا لا يســتقيم 

ــراد ،  ــوق الاف ــن حق ــره دون أن يع ام

باعتبــاره قانونــا للســلطة والحريــة . 

ــة  ــة الحكوم ــاً . أن اســتعمال كلم وثاني

بمعنــى نظــام الحكــم ، رأي لا نؤمــن 

ــة  ــكار حقيق ــن إن ــه لا يمك ــه لأن بصحت

اختلافهــا  . 

مــن ذلــك صبــغ تصــور غــره ، مبــادئ 

ــتورية  ــادئ الدس ــة المب ــم ، بصبغ الحك

ــن رأي  ــر م ــع أك ــد تجم ــة . وق العام

حــول هــذا التصــور ، إلا أن الخِــاف بين 

ــك الآراء، شــجر حــول ماهــي هــذه  تل

المبــادئ ومــا الإصطــاح الــدال عليهــا ، 

وهــل هــي القواعــد الأولى التــي يقــوم 

ــون  ــي يتك ــه الت ــم ومادت ــا الحك عليه

ــن أي  ــا ، والى أي هــدف تســر وع منه

مصالــح تدافــع ومــا اثرهــا عــى وجــود 

ــة .  الدول

ــدة  ــات ع ــم الى إتجاه ــت آرائه فتفرق

الدســتورية  بالمبــادئ  نعتهــا  الأول.   ،

الدولــة  بشــكل  وحددهــا   ، العامــة 

العامــة  والســلطات  الحكــم  ونظــام 

إزاء  وحقوقهــم  الأفــراد  وحريــات 

تعــداده  آخــر في  وغايــره   .7 الدولــة 

لهــذه المبــادئ التــي وصفهــا بالأساســية 

الحديثــة  الدســاتير  تقــوم  القــول  في 

عــى  الخمســة المبــادئ الهامــة الآتيــة 

ــيادة  ــدأ س ــي أو مب ــدأ الديمقراط ؛ المب

ــة  ــة للديمقراطي ــة ، الصــور المختلف الأم

ــتور  ــيادة الدس ــلطات ، س ــل الس ، فص

أو تفــوق القوانــن الدســتورية عــى 

ــراد 8.  ــوق الاف ــة ، حق ــن العادي القوان

بينــا أختــار لهــا آخــر تســمية المبــادئ 

الدســتورية العامــة والهامــة ، واحصاهــا 

التشريعــات وســمو  تــدرج  في مبــدأ 

الدســتور والشرعيــة والمشروعيــة ، وكل 

ــا البعــض  ــل بعضه ــادئ تكم هــذه المب

وتتضمــن في عناصرهــا مجتمعــة ســائر 

الاهــداف المبتغــاة والمســتهدفة مــن 

لهــا  وطبقــا  اطارهــا  وفي   ، الدســتور 

تصــدر التشريعــات في الدولــة 9 .  في 

حــن عــر عنهــا الاتجــاه الثــاني بالأســس 

بالخطــوط  إياهــا  معرفــا  العامــة 

الأساســية التــي تحكــم وظيفــة الدولة ، 

مــا لم نحددهــا ، فــإن نصــوص الدســتور 

ــا  ــاة فيه ــدة لا حي ــدو أجســاداً هام تغ

، وتصبــح الأوضــاع الخارجيــة سرابــاً 

خادعــاً ، بينــه وبــن الحقائــق أمــد 

ــره بأســس  ــا ســاها غ ــد  .10 بين بعي

التنظيــم الســياسي وأحصاهــا بشــكل 

الحكومــة  ونــوع  ووظائفهــا  الدولــة 

ــة 11.  ــلطات في الدول ــن الس ــة ب والصل

بخــاف الاتجــاه الثالــث الــذي ســاها 

بالمبــادئ والنظــم الدســتورية الأساســية 

 ، واشــكالها  الدولــة  الى  وقســمها   ،

الحكومــة واشــكالها ، الســلطات العامــة 
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، الحقــوق والواجبــات 12 .

وإذا تركنــا الكتــاب الذيــن يســلمون في 

ــادئ الدســتورية  ــرة المب تفســرهم لفك

العامــة بانهــا القواعــد الاساســية التــي 

ــوا  ــة وإن كان ــا الدول ــا له ــس وفق تتأس

نجــد  فأننــا   ، وصفهــا  في  يختلفــون 

ــن  ــم م ــلكه غيره ــاه س ــاك إتج أن هن

الكتــاب يــرى بــأن المبــادئ الدســتورية 

ــي  ــات الت ــك الشروح ــي تل ــة ه العام

ــتوري  ــون الدس ــف القان ــرض لتعري تع

وطبيعــة قواعــده ومصــادره ومــدى 

 ، الأخــرى  القانــون  بفــروع  صلتــه 

ــاتير  ــأة الدس ــة نش ــدرس طريق ــا ت ك

. ومبــدأ  إلغائهــا  وأنواعهــا ووســائل 

ســمو الدســاتير 13.

ويلاحــظ عــى هــذا التصــور في بعــض 

اتجاهاتــه الاربعــة ، المشــار لهــا آنفــاً ،  

ــلطة  ــادئ الس ــة مب ــرف بغالبي ــه اع ان

واغفــل بعــض مبــادئ الحــق والحريــة 

ــراح ان  ــاق ال ــت باتف ــه ثب ــم ان ،  رغ

شيء  كل  وقبــل  اولا  الســلطة  فكــرة 

تعتمــد في وجودهــا وفي شرعيتهــا عــى 

الاعــراف للمحكومــن بحقوقهــم وعــى 

ــاً ان مبــادئ الحكــم  قبولهــم لهــا . ثاني

مثلــا تكفــل مبــادئ الســلطة وتحميهــا 

الحــق  فكــرة  تكفــل  ايضــا  فإنهــا   ،

والحريــة ، إذ تســتحيل الســلطة دون 

ــس . ــة وبالعك ــق والحري الح

   الأمــر الــذي وقــف وراء وسَــمها  

الدســتورية  والمبــادئ  بالمســائل 

احــد   – ذلــك  معلــا   ، الديمقراطيــة 

بــه  تنــاط  مــن  بــأن كل   - الفقهــاء 

مهمــة القيــام بوضــع دســتور لبلــد مــن 

البــاد تــرز أمامــه طائفــة مــن المســائل 

أو المشــاكل الأساســية ، كــا يــرى أمامه 

بعــد البحــث طائفــة مــن الحلــول لــكل 

منهــا عليــه أن يختــار أحدهــا ، مهتديــاً 

في ذلــك بهــدى بعــض مــن المبــادئ 

التــي يراهــا ملائمــة لــروح الدســتور 

الــذي يريــد تشريعــه ولظــروف البيئــة 

ــا . وإن الخــط  ــا تشريع ــد له ــي يري الت

الــذي يمــر بنقــط تلــك المســائل أو 

ــذي  ــو ال ــول ه ــدي الحل ــاكل وه المش

يرســم لنــا محيــط الدائــرة التــي تحيــط 

بمواضيــع القانــون الدســتوري ومبادئــه  

التصــور  مــن  اللــون  هــذا  والى   .  14

انتهــى وضــع مبــادئ الحكــم في دســاتير 

عــدد مــن الــدول ، بعــد أن انتهــى مــن 

ــام بوضــع الدســتور  ــة القي ــف بمهم كل

ــة  ــن وثيق ــان ع ــه الى الاع ــل وضع قب

ــادئ   ــذه المب ــدد ه ــرى تح ــة ك تاريخي

. 15

لفكــرة  التصــور  هــذا  ان  ويلاحــظ 

ــا  ــادئ الحكــم يتشــابه مــع حقيقته مب

ــح  ــد الصحي ــر الوحي ــه التفس ــل لعل ب

لهــذه المبــادئ .
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ــادئ الحكــم في  ــرى أن مب ــه ن ــاءً علي بن

الدولــة تتجســد في النهــج الــذي يؤمــن 

ــياسي  ــع الس ــراد المجتم ــة اف ــه أكثري ب

 ، الدولــة  في  الحكــم  لإدارة  كطريقــة 

وتقــرر وفقــا لــه وعــى اساســه ، المبادئ 

التــي تحكــم الشــكل الــذي تمــارس فيــه 

ــة .  ــه الحري الســلطة وتنظــم في

لمبــادئ  الفلاســفة  تَّصَــوُّرات   . ثانيــا 

. الحكــم 

اختلــف الفلاســفة مثلــا الدســتوريين ، 

عندمــا اثــارت افكارهــم وآرائهــم أكــر 

الجــدل حــول المبــادئ الصحيحــة التــي 

ــها  ــى اساس ــة ع ــام الدول ــب ان تق يج

، تحديــدا وضــع الانســان في علاقتــه 

بالذيــن يتقلــدون ســلطة الامــر والنهــي 

في الجماعــة ، فيــا يخــص حقوقهــم 

 ، بعــض  تجــاه  بعضهــم   ، الخاصــة 

تجــاه  بعضهــم  العامــة  وحقوقهــم 

المجتمــع الــذي يعيشــون بــه ، بمــا 

يثــر التســاؤل عــن نــوع المبــادئ التــي 

انتجتهــا الصفــوة مــن كتبهــم عــى 

ــفي . ــر الفلس ــن التفك ــس م اس

إذ خلــص مونتســكيو في كتابــه ) روح 

ــع (  بعــد استفســاره في الفصــل  الشرائ

ــه  ــن كتاب ــع م ــاب التاس ــن الب الأول م

عــن الطريقــة التــي تدبــر الجمهوريات 

) الــدول ( ســامتها ؟ . فاختــار أن تكون 

الإجابــة عــى ذلــك عنــوان الفصــل 

ــي )  ــه إلا وه ــاب نفس ــن الب ــاني م الث

وجــوب تأليــف النظــام الاتحــادي مــن 

ولاســيما  واحــدة  طبيعــة  ذات  دول 

الــدول الجمهوريــة ( . بعــد أن أبــان 

ــة  ــون في نهاي ــوا يكره ــاس كان ) أن الن

ــا تحــت ظــل  ــش دائم ــر عــى العي الام

ــاً  ــوا نظام ــو لم يمتثل ــرد ، ل ــة الف حكوم

مشــتملا عــى جميــع المنافــع الداخليــة 

للحكومــة الجمهوريــة وعــى القــوة 

الاتحاديــة  والجمهوريــة   ، الخارجيــة 

ــا  ــا ( . باعتباره ــم عنه ــي أتكل ــي الت ه

عهــد توافقــت بــه هيــأت سياســية 

ــوا  ــى أن يكون ــرة ع ــرة ) دول ( كث كث

ــا  ــي اقاموه ــن الت ــم م ــن أعظ مواطن

المجتمعــات  مجتمــع  هــو  وهــذا   ،

ــداً  ــا مجتمعــاً جدي ــون منه ــي يجعل الت

ــدة  ــات جدي ــع بمجتمع ــه أن يتس يمكن

أتحــدت . وهــذه الاتحــادات هــي التــي 

ــي  ــذه ه ــة ، وه ــا جماع ــرت به ازده

التــي هجمــت بهــا عــى العــالم ، وهــذه 

ــا . ــالم به ــع الع ــي داف هــي الت

هــي  ملائمــة  الحكومــات  اكــر  وان 

وضــع  ذات  تكــون  التــي  الحكومــة 

يوافــق أكــر مــن غــره وضــع صاحــب 

الــذي   ، الشــعب   ، العليــا  الســلطة 

قامــت مــن أجلــه . 

 ، العليــا  الســلطة  صاحــب  وعــى 

الشــعب ، أن يصنــع بنفســه كل مــا 
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يصنــع  أن  وعليــه   ، صنعــه  يحســن 

لا  مــا   ، حكامــه   ، وزرائــه  بواســطة 

 . صنعــه  يحســن 

الشــعب لوزرائــه أي  ويكــون تعــن 

في  للحكــم  أساســياً  مبــدأ  لحكامــه 

الجمهوريــة ) الدولــة ( . كــا ويحتــاج 

ــس  ــل مجل ــن قب ــاد م ــعب أن يق الش

، ويجــب عــى الشــعب أن ينتخــب 

ــق  ــى يث ــس ، وحت ــذا المجل ــاء ه اعض

ــه. ــم بنفس ــأن يختاره ــك ب ــم ، وذل به

امــا القوانــن فيجــب أن تكــون خاصــة 

الارض  وبطبيعــة  البلــد  طبيعــة  في 

ــاة  ــس حي ــاعها ، وبجن ــا واتس وموقعه

درجــة  تناســب  أن  ويجــب   ، الامــم 

الحريــة التــي يمكــن أن يبيحهــا النظــام 

وديــن الاهلــن وعواطفهــم وغناهــم 

وطباعهــم  وتجارتهــم  وعددهــم 

ومناهجهــم ، ثــم يوجــد لتلــك القوانــن 

ــا  ــات بأصله ــا ، ص ــات فيــا بينه ص

وبمقصــد المــرع وبنظــام الامــور التــي 

قامــت عليهــا ، فيجــب أن ينظــر اليهــا 

ــراض16 .   ــذه الاغ ــع ه ــن جمي م

فلســفة  مــن  لنــا  يبــان   ، عليــه 

ــه روح  ــتورية في كتاب ــكيو الدس مونتس

الشرائــع ، أنــه أنمــا هــدف فيهــا الى 

تعــن أهــم المبــادئ التــي تســتقيم بهــا 

الدولــة . والتــي يمكــن إيجازهــا بــالآتي .

الــرط   ، الاتحــادي  النظــام  1-ان 

الاســاس لأفضــل تنظيــم للســلطة في 

ايــة دولــة ، بإعتبــاره النظــام المشــتمل 

الداخليــة  المنافــع  جميــع  عــى 

للحكومــة الجمهوريــة وعــى القــوة 

ــى  ــه ع ــام اساس ــد أن اق ــة بع الخارجي

عهــد توافقــت عليــه هيــأت سياســية ) 

دول ( كثــرة عــى أن يكونــوا مواطنــن 

أعظــم مــن التــي اقاموهــا.

2-كان يؤمــن بأنــه مــن الصعــب أن 

ــة  ــرة ) الحكوم ــة الح ــق الحكوم تتحق

ــر  ــق أك ــع يواف ــون ذات وض ــي تك الت

مــن غــره وضــع الشــعب ( في غــر 

إطــار النظــام النيــابي شــبه المبــاشر ، 

ــى  ــول ) ع ــب الى الق ــن ذه ــك ح وذل

صاحــب الســلطة العليــا ، الشــعب ، أن 

ــه  ــا يحســن صنع ــع بنفســه كل م يصن

، وعليــه أن يصنــع بواســطة وزرائــه 

، حكامــه ، مــا لا يحســن صنعــه ( . 

ويعــرف هــذا النظــام بالديمقراطيــة 

شــبه المبــاشرة ، وفيهــا يتــولى الشــعب 

بنفســه مــا يحســن صنعــه ) أي يمــارس 

ســلطة الحكــم فعــا مــن خــال قيامــه 

باختصاصــات محــددة ( وتــرك مــا لا 

يحســن صنعــه ) نقــل الجــزء المتبقــي 

مــن ســلطة الحكــم الى اعضــاء اخريــن 

ــد أن يختارهــم  ــق بهــم ، لاب ــى يث وحت

ــه ( . بنفس

عــى الرغــم مــن أن بعــض الــراح 
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و ) اســان Esmein  ( عــى رأســهم 

قــد  مونتســكيو  ان  الى  يذهــب  كان 

دافــع عــن فكــرة الحكومــة المبــاشرة ) 

ــن  ــك ح ــاشرة ( . وذل ــة المب الديمقراطي

ذهــب في كتابــه روح القوانــن إلى أن 

القانــون الأســاسي للديمقراطيــة هــو أن 

يصنــع الشــعب قوانينــه بنفســه . بعــد 

ان عــارض ) دوجــي Duguit  ( هــذا 

التفســر بحجــة أن مونتســكيو  كان 

يؤمــن بأنــه مــن المســتحيل أن تتحقــق 

النظــام  حكومــة الشــعب مــن دون 

ــاشرة (   ــر المب ــة غ ــابي ) الديمقراطي الني

.  17

3-عمــد الى تعريــف القوانــن بالروابــط 

الضروريــة المشــتقة مــن طبيعة الاشــياء 

تكــون  أن  يجــب  القوانــن   ( بقولــه 

وبطبيعــة  البلــد  طبيعــة  في  خاصــة 

الارض وموقعهــا واتســاعها ، وبجنــس 

ــر  ــو المفك ــى وه ــم ( . وعن ــاة الام حي

ــة الملاحظــة  ــه طريق ــت علي ــذي غلب ال

والاســتنتاج بالتقــي عــن المبــادئ التــي 

تحكــم امكانــات القاعــدة القانونيــة 

والمــكان  الزمــان  بحســب  للتطبيــق 

ــة  ــك مــن الظــروف الاجتماعي وغــر ذل

ــي  ــارات الت ــن الاعتب ــث ع ــو يبح . فه

للبيئــة  ملائمــة  القوانــن  تجعــل 

ــه  ــا ، أي أن ــق فيه ــي تطب الانســانية الت

يواجــه اللحظــة التــي تدخــل فيهــا 

القاعــدة القانونيــة الى حيــز التنفيــذ 

ليســتخلص المبــادئ التــي ترتكــن اليهــا 

قابليــة تلــك القاعــدة للتنفيــذ . وهــذه 

ــا  ــا م ــون منه ــي تتك ــي الت ــادئ ه المب

اســاه روح القوانــن 18 .

في  وضوحــا  المبــادئ  هــذه  وتــزداد 

العقــد  كتابــه  في  روســو  فلســفة 

الاجتماعــي أو مبــادئ الحــق الســياسي 

و التــي حــاول أقامــت حيــاة الجماعــة 

ــادئ )   ــك المب ــن تل ــها ، وم ــى اساس ع

دولــة الارادة العامــة ، الســيادة غــر 

ــة ،  ــن الحكيم ــازل ، القوان ــة للتن القابل

الحكومــة التــي يرغــب بــه المواطنــون ، 

الانتخابــات الحــرة ، رقابــة الــرأي العــام  

 . )

ــذي  ــام ال ــخص الع ــا رأى أن الش عندم

كان يطلــق عليــه اســم ) المدينــة ( 

والــذي يســمى اليــوم ) جمهوريــة ( 

أو ) هيــأة سياســية ( أو مــا يســميه 

ــة( يؤلــف مــن اتحــاد  اعضــاءه ) الدول

ــف عــى هــذا  ــي تؤل ــراد  الت ارادة الاف

، ومــن هــذا  العامــة  الوجــه الارادة 

الاتحــاد تنــال الدولــة وحدتهــا وذاتيتهــا 

المشــركة وحياتهــا وارادتهــا .

ــاً  ــررة آنف ــادئ المق ــج المب وأن أول نتائ

العامــة  الإرادة  كــون  هــو  وأهمهــا 

ــه  ــا أن توج ــي يمكنه ــي الت ــا ه وحده

قــوى الدولــة وفــق هــدف نظامهــا 
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ــام . ــر الع ــو الخ ــذي ه ال

وإذا كانــت الدولــة لا تعــد غــر شــخص 

ــوم  ــة وتق ــه الارادة العام ــوي تكون معن

وإذا   ، اعضــاءه  اتحــاد  عــى  حياتــه 

كانــت ســامتها الخاصــة أهــم مــا تعنى 

ــيادة ،  ــا الس ــون له ــب أن تك ــه ، وج ب

فالســيادة ليســت غــر ممارســة الارادة 

ــة دون نقصــان . العام

وهــذه الارادة العامــة التــي منحــت 

السياســية  للهيــأة  والحيــاة  الوجــود 

الحــق  تمنــح  أن  يجــب   ) الدولــة   (

بالاشــراع ) التشريــع ( بــرط أن يكــون 

ــة  ــوده المصلح ــاً تس ــاً دائم ــه عام غرض

العامــة ، يعــد الرعيــة جملــة والقضايــا 

ــان  ــره الانس ــون بنظ ــا يك ــردة، ف مج

فــرداً ولا تكــون القضايــا خاصــة ، يــدل 

عــى الطريــق الصالــح ويصــان مــن 

ــف  ــم كي ــة ويعل ــواء الإرادة الخاص اغ

ــة  ــع الحالي ــب المناف ــن جوان ــوازن ب ي

ــتقبلية . ــار المس ــاه المض تج

ــا في  ــاغ مبادئه ــد ص ــة فق ــا الحكوم ام

الحكومــة  علامــات   ( وصفــه  اطــار 

الصالحــة ( بقولــه إذا مــا ســئل عــن 

ــون أحــد  ــا ك ــرف به ــي يع ــة الت العلام

الشــعوب محكومــا فيــه حكــا صالحــا 

أو ســيئا اختلــف الامــر بــن مــن يرغــب 

 ، الافــراد  حريــة  تمتــدح  بحكومــة 

ــات  ــح الحكوم ويجــد احدهــم ان اصل

اشــدها ويــرى اخــر ان اصلحهــا الينهــا 

، وللبحــث عــن هــذه العلامــة المجــادل 

التــي  الحكومــة  فــإن   ، كثــرا  فيهــا 

يرغــب بــه المواطنــون ويريدونهــا أكــر 

، هــي اصلــح الحكومــات لا ريــب ، وأن 

الحكومــة التــي لا يقبلهــا رعاياهــا هــي 

ــوأها . أس

وهــذه لا يمكــن بلوغهــا إلا بالانتخــاب 

ــه ان  الــذي وافــق بــه مونتســكيو بقول

) القرعــة هــي طريقــة انتخــاب لا تغــم 

أحــداً ، فهــي تــدع لــكل مواطــن أمــا 

ــا  ــه ( . وإذا م ــة وطن ــولا في خدم معق

ــة  ــة حكومي ــا ان الانتخــاب وظيف علمن

لا وظيفــة ســيادة ، أبصرنــا الســبب 

ــة  ــر ملائم ــة أك ــة القرع ــون طريق في ك

لطبيعــة الديمقراطيــة ، حيــث الإرادة 

أكــر صلاحــاً بنســبة مــا تكــون الأعــال 

ــل عــدداً . أق

وكــا أن اعــان الارادة العامــة يتــم 

ــام  ــم الع ــان الحك ــإن إع ــون ، ف بالقان

ــام  ــرأي الع ــك ، فال ــا كذل ــة ايض بالرقاب

يديــره  الــذي  القانــون  نــوع  هــو 

الرقيــب والــذي يطبــق عــى احــوال 

ــلطة  ــم ( فالس ــر ) الحاك ــة كالام خاص

الرقابيــة إذن تكــون حكــم رأي الشــعب 

وهــي إذا مــا ابتعــدت عنــه غــدت 

قرارتهــا لاغيــة غــر مؤثــرة  19 .

ــادئ الحكــم  ــه حــن نقــول ان مب وعلي
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نظرة متفحصة في تصورات الدستوريين والفلاسفة حول مبادئ الحكم

هــي القاعــدة الأولى التــي تبنــى عليهــا 

ــد  ــرة ق الدولــة ، نجــد ان هــذه الفك

اســس لهــا روســو منطقيــا وواقعيــا 

ــر  ــف الذك ــه ان ــص كتاب ــا خص ، عندم

الى ابــواب تفــرع عنهــا فصــول اختــص 

كل منهــا بمبــدأ مــن هــذه المبــادئ 

، لخصهــا بكلمــة اوردهــا في خاتمــة 

الكتــاب بقولــه ) فأمــا وقــد وضعــت ، 

مبــادئ الحقــوق الصحيحــة ، وحاولــت 

ــها ( . ــى أساس ــة ع ــة الدول إقام

الســلطة  مركــز  وحــدة  ان  مبينــا 

وتعددهــا في الدولــة وذاتيتهــا المشــركة 

وحياتهــا وارادتهــا في الارادة العامــة ، 

يعنــي ان مــن يحــدد شــكل الدولــة 

. ولمــا كان  العامــة  الارادة  وطبيعتــه 

ــة  ــب الارادة العام ــو صاح ــعب ه الش

فــأن  لــذا   ، الارادة  هــذه  ومصــدر 

ــة  ــع الارادة العام ــق م ــيادة تتطاب الس

نفســها  تعــر عــن  الســيادة  أن  أو   ،

بــالإرادة العامــة وبالتــالي فــإن لهــا 

طبيعــة الإرادة العامــة ، ولمــا كانــت 

ــا  ــازل عنه ــن التن ــة لا يمك الإرادة العام

وغــر قابلــة للتجزئــة ، فــإن طبيعــة 

الســيادة هــي أيضــا كذلــك غــر قابلــة 

. للتنــازل20 

الفرع الثاني

ما وراء مبادئ الحكم 

عــى الرغــم مــن أن أول الحقائــق التــي 

تتفــق والمنطــق ، أن مبــادئ الحكــم 

هــي أهــم القضايــا التــي ينعقــد عليهــا 

ــع  ــم وض ــاط به ــن ين ــب م ــاق اغل اتف

الدســتور في الدولــة ،  لمــا يجــب أن 

تتأســس عليــه قواعــد الســلطة والحرية 

ــة  . في الدول

 إلا أن اتفاقهــم هــذا لا يمكــن أن يكــون 

منفصــا عــن الظــروف الســائدة ، وعما 

ــه . ولا  ــون ويريدون ــه المواطن يرغــب ب

متجــردا عــن واقــع المجتمــع وظروفــه . 

مــن ذلــك ســعى بعــض الــراح الى 

تشــخيص ، الاصــل الــذي تتأســس عليــه 

مبــادى الحكــم والهــدف الــذي تســعى 

لــه ، حتــى لا تصبــح معهــا متخلفــة 

عــن منطــق الحيــاة ، وتحــس الشــعوب 

وكأن هــذه المبــادئ أصبحــت قيــد عــى 

ــا .  ــم له ــع غــر ملائ ــا أو واق حركته

وما تقدم يمكن إيضاحه في فقرتين  .

الفقرة الأولى

ــادئ  ــه مب ــس علي ــذي تتأس ــل ال الاص

ــم  الحك

مــن تصــورات الــراح حــول المــراد 

ــا الاســاس  ــادئ الحكــم ، أتضــح انه بمب

الاول الــذي يقــوم عليــه الحكــم ومادته 

التــي يتكــون منهــا ، وبطبيعتهــا هــذه ، 

تؤثــر أبلــغ التأثــر فيــا يضعه الدســتور 

مــن تنظيــم للســلطة والحريــة .

ــم  ــذا التنظي ــون ه ــل ان يك ــن اج وم
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ــه  ــع المجتمــع وظروف متشــابه مــع واق

بحيــث  الافــراد  آمــال  عــن  ومعــر 

الاساســية  حاجاتهــم  بــه  تتحقــق 

. بهــا مســارات حياتهــم  وتنتظــم 

ان  يجــب  الــذي  الاصــل  أن  وجدنــا 

تتأســس عليــه يتطلــب أن تكــون معبرة 

عــن واقــع المجتمــع ، كــا يتطلــب مــع 

ذلــك قبــول المجتمــع بهــا . باعتبــار أن 

مــن الحقائــق المســلم بهــا ، أن مبــادئ 

الدســتور لابــد وأن تصــدر متشــبعة 

أن  يلــزم  فأنــه   ، معينــة  بايدلوجيــة 

تكــون تعبــراً عــن طبيعــة المجتمــع 

وحاجتــه اليهــا . فكلــا كانــت أكــر 

تعبــراً عــن آلام المجتمــع وآمالــه كلــا 

كان المجتمــع أكــر تمســكاً بهــا وترديــداً 

لهــا . وترتــب عليهــا مزيــد مــن الرخــاء 

والرفاهيــة لجميــع الافــراد في المجتمــع 

واقــع  عــن  تعبيرهــا  يكفــي  لا  و   .

بأنهــا تلاقــي  يقــال  المجتمــع حتــى 

قبــولاً مــن أفــراد المجتمــع ، لهــذا كان 

لابــد مــن قبــول المجتمــع بهــا ، وبقــدر 

رضــاء المجتمــع يكــون القــدر المتحقــق 

ــا21  . ــراده  له ــوع اف ــن خض م

وهــو مــا يقــود بالنتيجــة الى جميــع 

الســلطات تخضــع لــه ولا تعمــل إلا في 

الإطــار الــذي يضعــه لهــا ولا يجــوز لاي 

ــا أن تخــرج عــى أحكامــه 22 . منه

ــود  ــبيل الى وج ــو الس ــك ه ــون ذل فيك

دولــة ذات نظــام دســتوري تخضــع 

فيهــا الســلطة لحكــم القانــون ومقيــده 

ــه  .  ــى تطبيق ــل ع ــه وتعم ب

دولــة  لــكل  كان  أن  أنــه  باعتبــار 

ــور  ــن تص ــه لا يمك ــتور ، لأن ــاً دس حت

ــم ضروري للســلطة  ــدون تنظي ــة ب دول

ليــس  أنهــا  إلا   . فيهــا  السياســية 

بالــرورة أن تملك نظام دســتوري . لأن 

الدولــة  لــي يكــون لهــا نظام دســتوري 

ــادئ  ــن دســتورها مب ، يجــب أن يتضم

تضــع قيــود عــى ســلطة الحكومــة 

والحــكام ، وكفالــة الحقــوق والحريــات 

العامــة للأفــراد ، وعــى هــذا النحــو 

لا يجــب الخلــط بــن الدولــة التــي 

ــا  ــة له ــن دول ــتوري وب ــام دس ــا نظ له

ــن  ــتور ، لك ــة دس ــكل دول ــتور ، فل دس

ــة لهــا نظــام دســتوري  ليســت كل دول

.  23

ــد  ــس كل بل ــك ،  لي ــى ذل وتأسيســاً ع

ــد  ــه بل ــه بأن ــح وصف ــتور يص ــه دس ب

ــد »  ــه بل ــتوري » أو أن ــام دس ذو« نط

دســتوري » ، إذ ان مــن أجــل أن يوجــد 

نظــام دســتوري في بلــد مــا لابــد أن 

ــة  ــأة الحاكم ــوق الهي ــاك ف ــون هن يك

ــأة  ــك الهي ــا يجــب عــى تل قواعــد علي

ــز  ــدم تركي ــب ع ــا ويج ــا ، ك احترامه

ــا  ــرد ، وتوزيعه ــد ف ــا في ي الســلطة كله

بــن هيئــات مختلفــة يحــد ) أو يقيــد( 
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بعضهــا ســلطان بعــض ، كــا ويجب ان 

يطبــق الدســتور فعــا فكثــر مــا يحدث 

ان تنشــأ انظمــة سياســية ترجع نشــأتها 

الى مــا قــد يحــدث للدســاتير مــن الغــاء 

غــر مــروع او مــن عــدم تطبيــق لتــك 

الدســاتير ، تلــك الانظمــة يطلــق عليهــا 

ــة » 24 . ــات الواقعي بالحكوم

وتفريعــا عــن ذلــك ، أســتقر في الفقــه ، 

أنــه يلــزم حتــى تؤســس مبــادئ الحكــم 

ــة ذات نظــام الدســتوري  ، لوجــود دول

عــى  هــي  أساســية  توافــر شروط   ،
ــوالي : 25 الت

نظــام  ذات  دولــة  لقيــام  	-1

ــون  ــن أن تك ــي ، يتع ــتوري حقيق دس

لقواعــد الدســتور علويــة عــى الحــكام 

وعلويــة عــى قوانــن الحــكام ، باعتبــار 

في  قاعــدة  اعــى  هــو  الدســتور  أن 

الدولــة ، بحيــث أن الحكام ونشــاطاتهم 

هــذه  عــن  تنجــم  التــي  والقواعــد 

القاعــدة  لهــذه  تخضــع  النشــاطات 

أو ، بعبــارة أدق ، لمجموعــة القواعــد 

ــي  ــذا يعن ــتور ، وه ــون الدس ــي تك الت

أن الحــكام ) الــذي يخضعــون لــه في 

ممارســتهم للســلطة ( لا يســتطيعون 

ــه  ــى احكام ــروج ع ــه ) الخ ــاس ب المس

مــن  يصدرونــه  فيــا  مخالفتــه  أو 

ــك  ــون ذل ــن يفعل ــم ح ــال ( لأنه اع

، فإنهــم يفقــدون صفتهــم الشرعيــة 

ــن  ــم م ــرد أعماله ــا يج ــرف م في الت

كل قيمــة قانونيــة . باعتبــار أنهــم لا 

يبــاشروا في الحكــم حقــاً ذاتيــاً لهــم 

ولكنهــم يمارســون وظيفــة دســتورية 

التأسيســية  الســلطة  لهــم  حددتهــا 

وعــى   ، ومداهــا  شروطهــا  وبينــت 

هــذا الأســاس لم يعــد الحــكام غــر 

مجــرد مفوضــن عــن الأمــة ، وموظفــن 

في الدولــة يعملــون باســمها ولحســابها 

الدســتورية  اختصاصاتهــم  حــدود  في 

المقــررة ، وبالنتيجــة لذلــك ، وحيــث 

لا يكــون لمــن فــوض في تــرف معــن 

، وهــو لا يملــك الحــق الشــخصي فيــه ، 

أن يعــدل في شروط تفويضــه وإلا فقــد 

ســنده الشرعــي في ممارســته .

بالإضافــة الى ذلــك ، لابــد أن  	-2

ــه  ــذي يعين ــياسي ال ــام الس ــوم النظ يق

ــدأ ســيادة  الدســتور ،  عــى أســاس مب

ــام ،  ــياسي اله ــدأ الس ــذا المب ــة ، ه الأم

الــذي يعنــي أن الأمــة بوصفهــا وحــدة 

 ، الســلطات  تتجــزء هــي مصــدر  لا 

ــة  ــك الســيادة في الدول ــي تمل وهــي الت

، وحــق الأمــة في هــذه الســيادة أصيــل 

لا يقبــل التنــازل أو التــرف فيــه ، ولا 

ــدأ ســيادة الأمــة في  غــرو أن يكــون مب

الفقــه الدســتوري قرينــا ملازمــاً للمبــدأ 

ــم  ــرف أن أه ــن نع ــي ، ونح الديمقراط

ــا في  ــو حقه ــة ، ه ــيادة الأم ــر لس تعب
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انتخــاب الأفــراد والهيئــات التــي تقــوم 

الســلطة  ممارســة  في  عنهــا  بالنيابــة 

السياســية . 

يقــوم  أن  يجــب  كذلــك   	-3

احــرام  عــى  الدســتوري  التنظيــم 

ــك  ــلطات ، ذل ــن الس ــل ب ــدأ الفص مب

تركيــز  بعــدم  يقــي  الــذي  المبــدأ 

ــم  ــف الحك ــية ووظائ ــلطة السياس الس

ــع  ــب توزي ــا يج ــدة ، إنم ــة واح في هيئ

هيئــات  بــن  السياســية  الوظائــف 

ســلطة  منهــا  كل  تكــون   ، متعــددة 

مســتقلة تمــارس اختصاصــات محــددة 

، وترجــع ضرورة مبــدأ الفصــل بــن 

الســلطات ، الى أن تركيــز الســلطات في 

هيئــة واحــدة يــؤدي الى اســتبداها والى 

الحكــم المطلــق ، وعــى العكــس توزيع 

الســلطات بــن هيئــات متعــددة يمنــع 

هــذا الاســتبداد ، ويبقــي كل ســلطة 

تراقــب وتوقــف الســلطة الاخــرى .

يتضمــن  أن  ويتعــن  كــا  	-4

النظــام الــذي يقــرره الدســتور – الى 

تنظيــا   – الســلطة  تنظيــم  جانــب 

يتقــرر   ، للحريــة  واضحــاً  محــدداً 

ــوق  ــن الحق ــة م ــه مجموع ــن خلال م

والحريــات العامــة للأفــراد ، تمثــل الحــد 

النظــم  في  منهــا  بــه  المعــرف  الأدنى 

الديمقراطيــة ، وكفالتهــا للكافــة دون 

تميــز لضــان حمايــة الأفــراد والأقليــات 

وإســتبداد  عســف  إحتــالات  مــن 

ضمانــات  خــال  مــن   ، الأغلبيــة 

ــم في  ــن لا ســلطة له ــة م ــة لحماي كافي

مواجهــة مــن لهــم الســلطة ، والتســليم 

ــات  ــك الحري ــوق وتل ــذه الحق ــأن ه ب

ليســت منحــة مــن الحــكام للشــعب ، 

ــة ،  ــة فطري ــوق طبيعي ــي حق ــا ه وإنم

يكتســبها الإنســان لمجــرد كونــه إنســاناً 

، مــا يوجــب توفيرهــا للمجتمــع بمــن 

ــة  ــي الدول ــن مواطن ــات م ــم الأقلي فيه

السياســية  الأقليــات  وخصوصــاً   ،

عــى  والعمــل   ، والدينيــة  والعرقيــة 

المجالــس  في  الاقليــات  هــذه  تمثيــل 

للحقــوق  ومباشرتهــم   ، النيابيــة 

السياســية بغــض النظــر عــن مواقفهــم 

السياســية مــن نظــام الحكــم .

الفقرة الثانية

مبــادئ  لهــا  تســعى  التــي  الغايــة 

لحكــم  ا

المبــادئ  هــذه  تحديــد  يــؤدي 

باعتبارهــا تعبــر عــن إرادة الســلطة 

التأسيســية الأصليــة ، إلى تحديــد فكــرة 

ــك  ــة ، وذل ــمية في الدول ــون الرس القان

السياســية  الاتجاهــات  تحــدد  حــن 

العامــة  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

التــي يجــب أن تعيــش في ظلهــا جميــع 

أوجــه النشــاط الفــردي والحكومــي 

عــى الســواء . وهــي حــن تعــن أســس 
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الســلطة وإطــار الحريــة وطــرق اختيــار 

الأشــخاص الذيــن يمارســون الســلطة 

حــق  لهــا  يكــون  التــي  والهيئــات 

التــرف باســم الدولــة في نطــاق هــذه 

ــون ،  ــمية للقان ــة الرس ــرة القانوني الفك

فإنهــا ترســم للحــكام نظامهــم القانــوني 

الــذي يلتزمــون بــه إذا أرادوا لتصرفاتهم 
أن تكــون مشروعــة ونافــذة . 26

 مــن هنــا كانــت غايــة مبــادئ الحكــم 

التــي تحــدد – كخطــوة اولى – عنــد 

ــة مناقشــات وضــع الدســتور ، أن  بداي

توضــح وتبــن فكــرة القانــون الرســمية 

في الدولــة ) الفكــرة الحاكمــة ( المقيــدة 

لــكل اعــال القائمــن عــى الســلطة 

 ) التأسيســية   ( الاصليــة  بنوعيهــا   .

والمنشــأة  ) المؤسســة ( .

أو بعبــارة أخــرى ، تلــك المبــادئ التــي 

 ( القانــوني  للنظــام  اساســاً  تكــون 

القانــون الاســاسي ( باعتبارهــا القواعــد 

ــي  ــة الت ــن الطريق ــدد أو تب ــي تح الت

ــة  ــوى الحاكم ــاشرة الق ــا مب ــارس به تم

ــن  ــراد القابض ــل الاف ــن قب ــلطة م الس

عليهــا 27 .

لذلــك كانــت هــذه المبــادئ بمــا تحدده 

مــن اســس وتعينــه مــن اصــول تتفــرع 

منهــا بقيــة فــروع الدســتور وترتــد لهــا 

ــي  ــكاز الأولى ، الت ــة قاعــدة الارت ، بمثاب

الاخــرى  القواعــد  منهــا كل  تســتمد 

ــة .   وجودهــا في الدول

ــة لا  ــط حقيق ــس فق ــا لي ــه فإنه وعلي

ــل  ــا ، ب ــتور عنه ــد الدس ــن ان يحي يمك

هــي واقــع لــه اهميتــه البالغــة في 

ــة  ــاء الدول ــادة بن ــة او اع ــال اقام مج

، فهــي مــن تحــدد وتدلنــا عــى أن 

ســلطة الدولــة يمكــن ان يقبــض عليهــا 

ــل  ــن قب ــارس ، م ــالي تم ــا ، وبالت بكليته

فــرد أو لجنــة أو مجلــس ، وعندهــا 

نكــون بحضــور نظــام تركيــز الســلطة . 

او بالعكــس تقــرر أن ســلطة الدولــة 

ــة  ــرد أو لجن ــد ف ــز بي ــدة لا تترك الواح

أو مجلــس ، وإنمــا يكــون بينهــم إســهام 

ــتها ، وهــذا الإســهام  مشــرك في ممارس

ــا  ــس وإم ــرد ومجل ــن ف ــم ب ــا أن يت إم

أن يتــم بــن فــرد ولجنــة ومجلــس . وفي 

هــذه الحالــة يأخــذ شــكلين أو صورتــن 

وبالتــالي نظامــن سياســيين ، هــا: امــا 

توزيــع الســلطة بــن فــرد ومجلــس 

ــض  ــاسي ، إذ يقب ــام الرئ ــده في النظ نج

الفــرد والمجلــس ) وكلاهــا ينتخبــه 

ــر أن في  ــلطة ، غ ــى الس ــعب ( ع الش

ــون كل  ــلطة يك ــذه الس ــتهما له ممارس

ــا .  ــر تقريب ــن الاخ ــزل ع ــا في مع منه

ــة  ــرد ولجن ــن ف ــلطة ب ــع الس أو توزي

كلهــا  يســاهمان  بحيــث  ومجلــس 

ــة  ــذه الحال ــلطة في ه ــة الس في ممارس

ــاني28  . ــام برلم ــون النظ يك
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فتخلــق بهــذا الفعــل نظــام الحكــم 

ــا في ضــوءه  ــه ، عنده ــة وتعين في الدول

ــة  ــه توضــع النصــوص الحاكم ــا ل ووفق

لعملــه ، كــا ومــن جهــة اخــرى تحــدد 

ــلطة  ــن الس ــد أن تب ــة بع ــكل الدول ش

فعندمــا تكــون واحــدة تمتــد الى كل 

ــة  ــون الدول ــة ، تك ــم الدول ــاء اقلي انح

الموحــدة ، بينــا عندمــا تتواجــد فيهــا 

ســلطات محليــة بجانــب ســلطة الدولة 

ــة . ــة اتحادي ــون الدول ــدة ، تك الواح

موحــدة  الدولــة  كانــت  أذا  بمعنــى 

تتميــز بوجــود ســلطة مركزيــة واحــدة 

ــة مراكــز  ــة المركب ــا نجــد في الدول ، فإنن

متعــددة لهــذه الســلطة ، تتشــكل مــن 

ــة ،  ــلطة الاتحادي ــو الس ــام ه ــز ع مرك

ومراكــز خاصــة تتمثــل في الســلطات 

المحليــة ، فنجــد مــن جهة دســتورا عاما 

للدولــة ، وهيئــات تشريعيــة وتنفيذيــة 

وقضائيــة لا يتعــدى اختصاصهــا حــدود 

هــذا الجــزء ومــن هنــا نقــول بــأن هذه 

الدولــة مركبــة . كــا ووفقــا لهــا يتضــح 

وشــكل  الدولــة  شــكل  بــن  التميــز 

يتحــدد  الدولــة  فشــكل   ، الحكومــة 

ــا ،  ــدد مراكزه ــلطة أو تع ــدة الس بوح

بينــا يتحــدد شــكل الحكومة بأســلوب 

يمارســون  الذيــن  الأشــخاص  اختيــار 

هــذه الســلطة ، وبالشــكل الــذي تمارس 

فيــه ، كــا وتبــن الســمة الاساســية 

لأوجــه أنشــطة الدولــة بعــد ان تختــار 

ــة القائــم  ــة الاداري بــن نظامــي المركزي

ــة  ــات المحلي ــة الهيئ ــوع كاف ــى خض ع

ــة لســلطة مركزيــة  والإقليميــة في الدول

ــة واحــدة ، أوقــد تأخــذ بنظــام  وإداري

اللامركزيــة الإداريــة الــذي يقــي بمنــح 

بعضــا  والإقليميــة  المحليــة  الهيئــات 

ــدار  ــا إص ــي تخوله ــلطات الت ــن الس م

للرجــوع الى  الحاجــة  القــرارات دون 

ــة 29  . ــلطة المركزي الس

المطلب الثاني

الحلــول التــي قررتهــا الدســاتير بشــأن 

مبــادئ الحكــم

الفقــه عــى مــا  انعكــس اختــاف   

ــأن  ــول بش ــن حل ــاتير م ــه الدس اختارت

ــة ، وبالأخــص  ــم في الدول ــادئ الحك مب

مــا يتعلــق بالإقــرار بهــا ، و طريقــة 

هــذا الاقــرار ، والمســائل التــي تركــز 

عليهــا ، وفيــا إذا كانــت كفيلــة بتنفيــذ 

ــا دون حاجــة الى وجــود  نفســها تلقائي

تشريــع ، فجــاءت متباينــة في ذلــك ، 

ــتى . ــارات ش ــة لاعتب نتيج

عــى  جرينــا  الاصــل  هــذا  ولأجــل 

تقــررت  التــي  بالحلــول  الاســتعانة 

في دســاتير تلــك الــدول ، ليتبــن لنــا 

  ، الحكــم  مبــادئ  الى  نظــرت  كيــف 

ومــا الطــرق المختلفــة التــي ســارت 

ــد  ــي تع ــائل الت ــن المس ــا في تعي عليه
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مــن مبــادئ الحكــم  ، ومــا هــي اســس 

ــكان  ــاصر الم ــن , وهــل لعن ــذا التعي ه

والزمــان اللذيــن نبعــت منهــا اثــر في 

ــا الوظيفــة المتوخــاة  هــذا التعــن ، وم

ــه . من

وسنحضر لشرح ذلك في فرعين .

الفرع الاول

تعيين موضوعات مبادئ الحكم

لتبايــن الفلســفات التــي تقــف وراء 

تأســس   ، الــدول  في  الحكــم  طــرق 

النهــج في دســاتير عــدد منهــا عــى 

تعيــن المســائل التــي تعــد مــن مبــادئ 

الحكــم في الدولــة . بطريقــة تحيــط 

بنواحيهــا المختلفــة وتجعــل لهــا ذاتيــة 

ــا .  ــن غيره ــزة ع متمي

وهــذا الامــر يتحقــق مــن خــال ذكرهــا 

بشــكل صريــح وعــى ســبيل التعــداد لا 

المثــال وبعناويــن مختلفــة في الجــزء 

الأول مــن اجــزاء الدســتور . 

التعبــر  طــرق  أن  عــى  ترتيبــاً 

الاشــكال   ( التأسيســية  الإرادة  عــن 

ــراغ ، أو في  الدســتورية ( لا تعمــل في ف

ــل  ــا قب ــق ، ولكنه ــد المطل ــالم التجري ع

كل شيء وســائل معــدة لتحقيــق نفــاذ 

أهــداف معينــة فرضتهــا وشــكلتها عــى 

مقتضاهــا . وهــي بهــذا الوصــف تمثــل 

شــيئا أكــر مــن  كونهــا مجــرد عمليــات 

سياســية تنبــع مــن الواقــع وتعيــش بــه 

، عمليــات قانونيــة فنيــة  .30 يقــف وراء 

كل لفــظ او تعبــر أو شــكل وردت فيــه 

حكمــة يهــدف الشــارع مــن خلالهــا الى 

ــق غــرض معــن . تحقي

وليــس ثمــة شــك في أن هــذه الفلســفة 

تظهــر نيــة واضحــة  في اعطــاء التقــدم 

والاولويــة لمبــادئ الحكــم ، لأهميــة 

تنــدرج  التــي  المســائل  وخطــورة 

ــة  ــا تعكــس في حقيق ــا ، باعتباره تحته

ــه وامــال  الامــر واقــع المجتمــع وظروف

واهــداف  وتطلعاتهــم  المواطنــن 

القائمــن عــى الســلطة . وبالتــالي تكــون 

عليهــا  تبنــى  التــي  الاولى  القاعــدة 

ــذي  ــة والاســاس ال ــا البقي وتتفــرع منه

لا يخــرج عنــه .

هــذه  فرضــت  الاســباب  ولهــذه 

الفلســفة نفســها عــى دســاتير عــدة ، 

ــور  ــن تص ــر م ــت الى أك ــا تفرع إلا أنه

، الأول رســم خــط ســر مبــادئ الحكــم 

تنظيمهــا  باتجــاه  العامــة  الاساســية 

عــن  المــرع  يصــد  نهــائي  تنظيــم 

باعتبارهــا   ، مطلقــة  بصفــة  تناولهــا 

يجــب  لا   ، القانــوني  للنظــام  ركيــزة 

الدســتور  يفصلهــا  أن  دون  تــرك  أن 

بصــورة نهائيــة ، كذلــك حــرص عــى أن 

يضمنهــا كل المســائل الجوهريــة  ، بعــد 

ــيادة  ــر الس ــى مظاه ــا ع أن لم يقصره

ــة  ــة عندمــا اشــرط عــى الدول الداخلي
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ــم  ــار الام ــن إط ــدولي ضم ــاون ال التع

المتحــدة .

ودســتور دولــة الســويد  كان مثــال 

لهــذا التصــور ، فقــد اعــد قائمــة شــاملة 

الحكــم  لشــكل  الأساســية  بالمبــادئ 

للحيــاة  الأساســية  المبــادئ  تحــدد   ،

الحقــوق  تحديــد  مــع   ، السياســية 

والحريــات ، لا يجــوز للبرلمــان أن يصدر 

ــرج  ــار أو تخ ــل في إط ــات تدخ تشريع

عــن نطــاق هــذه القائمــة ، موكــدا 

ــام  ــن للنظ ــي لا يمك ــائل الت ــى المس ع

ــا .  ــد إلا بوجوده الديمقراطــي أن ينعق

ــة  ــة خطــوط توجيهي ــد بمثاب ــي تع والت

الى  تفــي  الدولــة  قطاعــات  لــكل 

توفــر الظــروف المواتيــة عــى تحقيــق 

ــي تعمــل عــى  ــة المســتدامة الت التنمي

تهيئــة بيئــة جيــدة لأجيــال الحــاضر 

والمســتقبل 31 .

ــي يجــب  ــد الت ــك القواع ــرراً في ذل  مق

أن تحكــم المجتمــع ، بالنــص في المــادة 

)1( تنبــع الســلطة كلهــا في الســويد من 

الشــعب . ويقــوم النظــام الديمقراطــي 

ــر  ــة الفك ــاس حري ــى أس ــويدي ع الس

عــى  العــام  الاقــراع  أســاس  وعــى 

قــدم المســاواة . ويتحقــق هــذا النظــام 

ــابي  ــكل ني ــال ش ــن خ ــي م الديمقراط

ــم  ــال الحك ــن خ ــم وم ــاني للحك وبرلم

الســلطة  تمــارس   . المحــي  الــذاتي 

العامــة في الدولــة وفــق المــادة )2( 

فيــا يتعلــق بقيمــة الجميــع المتكافئــة 

ويكــون   . وكرامتــه  الفــرد  وبحريــة 

الرفــاه الشــخصي والاقتصــادي والثقــافي 

ــام  ــاط الع ــياً للنش ــاً أساس ــرد هدف للف

... وتعمــل المؤسســات عــى تحقيــق 

ــة  ــة بيئ ــي الى تهيئ ــي تف ــة الت التنمي

جيــدة لأجيــال الحــاضر والمســتقبل . 

وعــى اتاحة الفرصة للجميع للمشــاركة 

 . المجتمــع  في  بالمســاواة  والتمتــع 

ويجــب العمــل عــى تعزيــز توافــر 

ــات  ــام الأقلي ــعب وأم ــام الش ــرص أم ف

الإثنيــة واللغويــة والدينيــة للحفــاظ 

والاجتماعيــة  الثقافيــة  الحيــاة  عــى 

الخاصــة بــكل منهــم ولتنميــة تلــك 

الحيــاة . والقوانــن الأساســية للمملكــة 

بحســب المــادة )3( هــي صــك الحكــم 

، وقانــون الخلافــة ، وقانــون حريــة 

الصحافــة والقانــون الأســاسي بشــأن 

بموجــب  والبرلمــان   . التعبــر  حريــة 

ــة الأولى  ــة النيابي ــو الهيئ ــادة )4( ه الم

للشــعب ، يســن القوانــن ، ويحــدد 

ضرائــب الدولــة ، ويبــت في الكيفيــة 

ــة ،  ــوال الدول ــا أم ــتخدم به ــي تس الت

ويقــوم بتمحيــص شــؤون حكــم المملكة 

وإدارتهــا . وتحكــم الحكومــة المملكــة ، 

وهــي خاضعــة للمســائلة أمــام البرلمــان 

ــة  ــادة )6( . وتشــارك الدول بحســب الم
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في التعــاون الــدولي ضمــن إطــار الأمــم 

المتحــدة ، وفي ســياقات أخــرى .

وإذا كان دســتور ايطاليــا 1947  قــد 

الأساســية  الحكــم  مبــادئ  أحــى 

في موقــع تقدمــت بــه عــى اجــزاء 

  ، ســابقه  مثــل   ، وابوابــه  الدســتور 

معلنــا مــن خــال الصياغــات التــي 

وردت بــه ، انهــا قلــة مــن المبــادئ 

نفســها  بتنفيــذ  الكفيلــة  الأساســية 

وجــود  يتطلــب  أن  دون   ، تلقائيــاً 

ــاد في  ــه ع ــك ، إلا أن ــح ذل ــع يتي تشري

تحديــده لمبــادئ القانــون الــدولي ، بمــا 

 ، للأجانــب  القانــوني  الوضــع  يخــص 

ــك ،  ــع ينظــم ذل ليشــرط وجــود تشري

وهــو تشريــع يشــار إليــه عــادة باســم 

الدســتور . تشريــع » تحقيــق 

ــك مــن مراجعــة المــادة  وقــد تأكــد ذل

إيطاليــا  بالنــص   جــاءت  التــي   )1(

عــى  قائمــة  ديمقراطيــة  جمهوريــة 

الشــعب  ملــك  وســيادتها   ، العمــل 

بالأشــكال التــي يحددهــا الدســتور وفي 

إطــاره وحــدوده . موضحــا في المــادة 

)2( بــأن تقــر الجمهوريــة وتضمــن مــا 

لا يجــوز انتهاكــه مــن حقــوق الفــرد .. 

وتتوقــع الجمهوريــة الوفــاء بالواجبــات 

التضامــن  في  المتمثلــة  الأساســية 

والاجتماعــي  والاقتصــادي  الســياسي 

ــى  ــع ع ــأن يق ــادة )4( ب ــن في الم . مب

مــن  يــؤدي  أن  واجــب  مواطــن  كل 

الأنشــطة أو مــن الوظائــف مــا يســاهم 

أو روحيــاً  في تقــدم المجتمــع ماديــاً 

، وذلــك وفقــاً للإمكانــات الشــخصية 

وللأختيــارات الفرديــة . معلنــا في المــادة 

)5( الجمهوريــة الايطاليــة جمهوريــة 

واحــدة وغــر قابلــة للانقســام ، وهــي 

ــذاتي المحــي  ــر وتعــزز الاســتقلال ال تق

اللامركزيــة  مــن  قــدر  أوفى  وتنفــذ   ،

الاداريــة في الخدمــات التــي تعتمــد 

عــى الدولــة . موجبــا في المــادة )6( 

الإيطاليــة  الجمهوريــة  تحمــي  بــأن 

اتخــاذ  بواســطة  اللغويــة  الأقليــات 

ــة  ــة والكنيس ــة . وللدول ــر الملائم التداب

 )7( المــادة  بموجــب  الكاثوليكيــة 

ــا في  اســتقلالهما وســيادتهما ، كل منه

حــدود مجالهــا . وأن جميــع المذاهــب 

الدينيــة كــا قــررت المــادة )8( تتمتــع 

بالحريــة عــى قــدم المســاواة أمــام 

القانــون ، وللمذاهــب الأخــرى غــر 

ــذاتي  ــم ال ــة الحــق في التنظي الكاثوليكي

وفقــا لنظمهــا الأساســية ، بــرط إلا 

تكــون هــذه النظــم متعارضــة مــع 

النظــام  يكــون  أن  عــى   . القانــون 

المــادة  بحســب  الإيطــالي  القانــوني 

ــدولي  ــون ال ــادئ القان ــاً لمب )10( مطابق

المعــرف بهــا عمومــاً .

ــاني  ــور الث ــاس في التص ــة الأس ــا نقط أم
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الــذي انتهــت اليــه بعــض الدســاتير 

مظاهــر  كل  أن جعــل  بعــد  فإنــه   ،

ــدرج  ــة تن ــة والخارجي الســيادة الداخلي

الدولــة  في  الحكــم  مبــادئ  تحــت 

– تأسيســاً – عــى أنهــا تعنــى بــكل 

مقومــات حيــاة الدولــة وحيــاة افرادهــا 

الجانبــن  مــن  ومحكومــن  حكامــا 

وســمح  عــاد   . والــدولي  الداخــي 

للمــرع بالتدخــل لتنظيــم بعــض منها 

بــروط معينــة .

وســاير هــذا التصــور دســتور دولــة 

خالــف  ان  بعــد    ،  1949 الهنــد 

بالاتحــاد  المتعلقــة  الاحــكام  بــن 

وايضــا  المواطنــة  وبــن   ، وأراضيــه 

ــة  ــكام العام ــية ) الاح ــوق الاساس الحق

مــا  وبــن   ، الاساســية  والواجبــات   )

اصطلــح عليــه ) المبــادئ التوجيهيــة 

في  اورده  بمــا   .  ) الدولــة  لسياســة 

  ) وأراضيــه  الاتحــاد   ( الأول  البــاب 

المــادة )1( اســم الاتحــاد وأراضيــه و 

أو  جديــدة  ولايــات  انضــام  قبــول 

إنشــاء ولايــات جديــدة ضمــن الاتحــاد  

ــروط  ــكام وال ــا للأح ــادة )2(  وفق الم

ــان مناســبة بموجــب  ــي يراهــا البرلم الت

جديــدة  ولايــات  وتكويــن   . قانــون 

وتعديــل المناطــق أو الحــدود أو أســاء 

ــادة )3(   ــق الم ــودة وف ــات الموج الولاي

ــا  ــان . ام ــنه البرلم ــون يس ــب قان بحس

البــاب الثــاني ) المواطنــة ( وفــق المــادة 

ــتور  ــذا الدس ــان ه ــدء سري ــد ب )5( عن

يكــون مواطنــاً مــن مواطنــي الهنــد كل 

ــه في أراضي  شــخص يكــون محــل اقامت

الهنــد ، أو يكــون قــد ولــد في أراضي 

ــد  ــه ق ــن والدي ــون أي م ــد أو يك الهن

مقيــاً  كان  أو  الهنــد  أراضي  ولــد في 

ــدة  ــد لم ــة في أراضي الهن ــة إعتيادي إقام

ــبقت  ــنوات س ــس س ــن خم ــل ع لا تق

مبــاشرة بــدء سريــان هــذا الدســتور 

.بينــا نظــم في البــاب الثالــث الحقــوق 

ــدا في  ــة ( مؤك ــكام عام ــية ) أح الأساس

ــن  ــون القوان ــى ان تك ــادة )13( ع الم

متســقة مــع الحقــوق الأساســية ولا 

ــن  ــا تلاهــا م ــا . مشــرا بم تنتقــص منه

ــوق . بعــد  ــن الحق ــة م ــواد الى طائف م

أن خصــص البــاب الرابــع مــن الدســتور 

لسياســة  التوجيهيــة  المبــادئ  الى   ،

الدولــة ، قــاصرا اياهــا عــى عــدد مــن 

ــادئ  ــة مب ــد بمثاب ــي تع ــات الت الواجب

أن  يجــب  التــي  للسياســة  معينــة 

تتبعهــا الدولــة ، مــن ذلــك مــا اورده في 

المــادة )38( بمــا يخــص واجــب الدولــة 

في أن تكفــل وجــود نظــام اجتماعــي 

للنهــوض برفــاه النــاس وغــر ذلــك مــن 

ــادة  ــا الم ــات الاساســية . مضمن الواجب

ــا  ــة يجــب أن تتبعه ــادئ معين )39( مب

الدولــة .
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أن  واضحــا  اصبــح  أنــه  وباعتقادنــا 

ــة   ــة العام ــة للسياس ــادئ التوجيهي المب

البــاب  هــذا  في  عليهــا  المنصــوص 

جوهريــة في حكــم الدولــة في مواجهــة 

الكافــة .

ــب  ــة واج ــى الدول ــع ع ــم يق ــن ث وم

عنــد وضــع  المبــادئ  تطبيــق هــذه 

القوانــن او الموافقــة عــى الاتفاقيــات .

ــة  ــج دســتور جمهوري ــن هــذا المنه وم

ــاب  ــا في الب ــذي عرفه ــراق 2005 ال الع

أن  بعــد   ، الأساســية  بالمبــادئ  الأول 

خــص مبــادئ الحكــم العامــة في الدولــة 

بفهــم وأحصاهــا في صــور تجتمــع فيهــا 

الاكــر مــن مظاهــر الدولــة في الجانبــن 

الداخــي والــدولي ، وهــذا الى حــد بعيد 

ــادي  ــة الاتح ــكل الدول ــع ش ــق م ينطب

ــاز  ــا امت ــه الدســتور ، وم ــز ب ــذي تمي ال

بــه مــن تعــدد المؤسســات التــي تمــارس 

التــي  الايدلوجيــة  ونــوع   ، الســلطة 

ــا . ــا القائمــن عليه ــن به يؤم

هــذا  مــن  نســتوثق  أن  اردنــا  وإذا   

القــول ، نرجــع للدســتور . نجــد أن 

المــادة )1( قــررت أن جمهوريــة العراق 

مســتقلة  واحــدة  اتحاديــة  دولــة 

ذات ســيادة كاملــة ، نظــام الحكــم 

فيهــا جمهــوري نيــابي . وأن الاســام 

ــدر  ــو مص ــمي ، وه ــة الرس ــن الدول دي

ســن  يجــوز  ولا   ، للتشريــع  اســاس 

ــكام  ــت اح ــع ثواب ــارض م ــون يتع قان

الاســام ، كــا لا يجــوز أن يتعــارض 

ــوق  ــة ، والحق ــادئ الديمقراطي ــع مب م

والحريــات الــواردة في هــذا الدســتور . 

واللغــة العربيــة واللغــة الكرديــة هــا 

اللغتــان الرســميتان للعــراق ، ويضمــن 

حــق العراقــن بتعليــم ابنائهــم باللغــة 

 ، التربويــة  للضوابــط  وفقــا   ، الام 

ــر  ــى أن يحظ ــادة )4( . ع ــب الم بحس

ــة والارهــاب  ــى العنصري ــان يتبن كل كي

أو  الطائفــي  التطهــر  أو  التكفــر  أو 

ــه  ــرر ل ــروج أو ي ــد أو ي يحــرض أو يمه

وبخاصــة البعــث الصدامــي في العــراق 

ورمــوزه ، وفــق المــادة )7( . ويرعــى 

مبــدأ   )8( للــادة  تطبيقــا  العــراق  

حســن الجــوار ويلتــزم بعــدم التدخــل 

ــرى  ــدول الاخ ــة لل ــؤون الداخلي في الش

، ويســعى لحــل النزاعــات بالوســائل 

الســلمية ، ويقيــم علاقاتــه عــى اســاس 

المصالــح المشــركة والتعامــل بالمثــل، 

ــم  ــة . و ينظ ــه الدولي ــرم التزامات ويح

بقانــون علــم العــراق وشــعاره ونشــيده 

الاوســمة  عــن  فضــا   . الوطنــي 

والمناســبات  الرســمية  والعطــات 

ــري  ــم الهج ــة والتقوي ــة والوطني الديني

والميــادي بحســب المــادة )12( .

 ومــن تلــك الوثائــق الدســتورية ؛ التــي 

شــابهت هــذا المنهــج  دســتور ماليزيــا 
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لســنة 1957 المعــدل 2007  ، إذ اختــار 

الولايــات  عنــوان  منــه  الأول  للبــاب 

والديانــة وقانــون الاتحــاد ليقــرر بعــد 

ــادئ ، معرفــا  ذلــك مفــردات هــذه المب

اياهــا باللغــة ، واســاء ولايــات الاتحــاد 

ــاد ،  ــة الاتح ــاد ، وديان ــدود الاتح ، وح

وســمو دســتور الاتحــاد .

الفرع الثاني

مبــادئ  موضوعــات  تعيــن  عــدم 

لحكــم ا

عــى نقيــض الفلســفة التــي أنبنــت 

عليهــا بعــض مــن الدســاتير آنفــة الذكــر 

ــن  ــا ، لا يع ــر منه ــم أخ ــا قس ، لاحظن

لمبــادئ الحكــم صــورة محــددة تجعــل 

ــن  ــا م ــن غيره ــزة ع ــة متمي ــا ذاتي له

وفي   ، الدســتور  في  الــواردة  الاحــكام 

الحقيقــة أن هــذا الاختــاف ترجمــة 

تــرى  التــي  القــوى  رؤى  لتضــارب 

ــدة  ــتور واح ــوص الدس ــا ان نص بعضه

لا تتجــزء ، ولا خصوصيــة لبعــض منهــا 

عــى الأخــر،  بمجموعهــا تمثــل اهدافــا 

ــم عــى  ــل النظــام القائ يجــب ان يعم

تحقيقهــا ، فهــي تعكــس في حقيقــة 

ــلطات  ــتطيع الس ــفة لا تس ــر فلس الام

ــك  ــا وإلا عــد ذل ــد عنه العامــة أن تحي

ــا . ــاكاً له انته

مــن ذلــك لاحظناهــا تشــر الى مبــادئ 

ان  ، دون  الدســتور  ثنايــا  الحكــم في 

تعــن منــه جــزء خــاص بهــا ، ومــن ثــم 

تتجــرد مــن صفــة المبــادئ الموجهــة 

ــة  ــلطات الدول ــن لس ــي تع ــا الت لغيره

معــالم نشــاطها ، عندمــا تتدخــل وتضــع 

ــق . ــا موضــع التطبي ــرع عنه ــا يتف م

لهــذه الاســباب تقــررت هــذه الفلســفة 

ــت  ــا تفرع ــاتير ، إلا أنه ــض الدس في بع

رســم  الأول   ، تصــور  مــن  أكــر  الى 

الدســتور اتجاهــا يعــر بــه عــن تجــرده 

عــن الحاجــة للتعريــف بهــذه المبــادئ 

ــن  ــوه م ــك بخل ــن ذل ــر ع ــا ع ، عندم

المقدمــة ، التــي هــي في الغالب تتضمن 

ــي يســعى  ــية الت ــادئ الأساس ــم المب أه

النظــام الســياسي الى يقــوم عليهــا بغيــة 

ــه . ــق اهداف تحقي

ومــن هــذا الاتجــاه دســتور اســراليا 

تتضمــن  إذ لم   ، المعــدل  ســنة 1990 

ــادئ  ــات مب ــن موضوع ــيماته تعي تقس

الحكــم بطريقــة محــددة تميزهــا عــن 

باعتبــار أن   ، الدســتور  بــاق احــكام 

لــكل ســلطة احــكام تؤســس لوجودهــا 

ــا وتنظــم  ــة ممارســة اختصاصه وطريق

ــة بينهــا وبــن غيرهــا ، مــن ذلــك  الصل

خصــص الدســتور الفصــل الأول للبرلمــان 

موضحــا كل المبــادئ والاحــكام التــي 

للفصــل  بالنســبة  وهكــذا   ، تخصــه 

الثــاني الخــاص بالحكومــة التنفيذيــة 

، والفصــل الثالــث المتعلــق بالهيئــة 
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الفصــول  بقيــة  ومثلــه   ، القضائيــة 

ــات  ــي مكون ــص باق ــي تخ ــرى الت الاح

ــة . الدول

ــه  ــد في ــد تأك ــاني ، فق ــور الث ــا التص ام

الى  الدســتور  واضعــي  ارادة  اتجــاه 

تضمــن مقدمــة الدســتور لاهــم معــالم 

فلســفة النظــام الســياسي في الدولــة 

، حتــى وان لم يخصــص لهــا قواعــد 

ــزة  ــة متمي ــا ذاتي ــل له ــددة  تجع مح

عــن غيرهــا ، بداع ان ســكوت الدســتور 

عــن النــص عليهــا صراحــة لا يعنــي 

تركــه دون فكــرة اساســية تســتند اليهــا 

نصوصــه وتتفــرع منهــا بقيــة قواعــده .

وقــد كان مثــال هــذا التصــور ، دســتور 

اليابــان ســنة 1946 ، عندمــا ضمــن 

عنــوان  لهــا  اختــار  التــي  مقدمتــه 

تصديــر ، أهــم هذه المبــادئ ، بالنص أن 

الســلطة الســيادية هــي ملــك الشــعب 

، والحكــم أمانــة مقدســة لدى الشــعب 

 ، الشــعب  مــن  ســلطته  تسُــتمد   ،

ــه ،  ــعب صلاحيات ــو الش ــارس ممثل ويُ

ويتمتــع الشــعب بثــاره ، وهــذا مبــدأ 

عــام مــن مبــادئ البشريــة يقــوم هــذا 

الدســتور عــى اساســه ، وتلغــى جميــع 

الدســاتير ومراســيم القوانــن والقــرارات 

التــي تتعــارض معــه ، ونحــن ، الشــعب 

ــام في  ــول الس ــب في حل ــاني ، نرغ الياب

جميــع الأوقــات ونعــي تمامــاً المثُــل 

العليــا التــي تحكــم العلاقــة الإنســانية 

وقــد عقدنــا تصميمنــا عــى صــون 

أمتنــا ووجودنــا ، واضعــن ثقتنــا في 

ــة للســام  ــالم المحب ــة شــعوب الع عدال

ــل  ــب في أن نحت ــن نرغ ــم ونح وإيمانه

مكانــة مشرفــة في مجتمــع دولي يســعى 

وإزالــة  الســام  صــون  إلى  جاهــداً 

الطغيــان والعبوديــة والقمــع وعــدم 

التســامح مــن عــى ســطح الارض تماماً ، 

ونحــن نقُــر بــأن جميــع شــعوب العــالم 

ــام ، وأن  ــا في س ــق في أن تحي ــا الح له

ــة  ــن الخــوف والفاق ــون متحــررة م تك

، ونحــن نؤمــن بــأن مــا مــن أمــة 

مســئولة إزاء نفســها فقــط ، بــل نؤمــن 

بــأن قوانــن الأخلاقيــات السياســية هي 

قوانــن عامــة تنطبــق عــى الجميــع 

ــو  ــن ه ــذه القوان ــاع له ــأن الانصي ، وب

مهمــة تقــع عــى عاتــق جميــع الأمــم 

التــي تحافــظ عــى ســيادتها وتــرر 

ــرى .  ــم الأخ ــية بالأم ــا السياس علاقته

المبحث الثاني

موضوعات مبادئ الحكم

ــور  ــاف في التص ــر الخِ ــا كان أم ــا م أي

حــول  والفلاســفة  الدســتورين  بــن 

حقيقــة مبــادئ الحكــم ، إلا أن مــا 

لاحظنــاه انهــم – تقريبــاً - اجمعــوا 

في  تعمــل  الحكــم  مبــادئ  أن  عــى 

الاتجاهــات  تحديــد  عــى  النهايــة 
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السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والدوليــة التــي يقــوم عليهــا نظــام 

أن  يتعــن  والتــي  الســياسي  الدولــة 

تراعيهــا ســلطاته العامــة ، وأن تبقــى في 

ــي  ــاط الحكوم ــواع النش ــا كل ان إطاره

ــن  ــي ح ــواء ، وه ــى الس ــردي ع والف

تفعــل ذلــك ترســم الطريــق الملــزم 

الســواء  عــى  والمحكومــن  للحــكام 

عنــد الاختيــار بــن الغايــات والأهــداف 

التــي يجــب أن يســعى نشــاطهم الى 

.  32 تحقيقهــا 

تأسيســا عــى ذلــك ، يمكــن التمييــز بين 

طائفتــن منهــا ، في المطلبــن الآتيين .

المطلب الاول

الموضوعات السياسية والاجتماعية

ــل  ــا مــا يمي مــن يمــارس الســلطة ، غالب

الى تبريــر هــذه الســلطة ، والســبيل 

ــن  ــا ع ــون إلا بتعبيره ــك ، لا يك الى ذل

آمــال المحكومــن ، بمــا يدعوهــم الى 

التســليم بهــا عــن قناعــة ،  وهــذا الامــر 

ــوة  ــوة عــى ق مــن شــأنه أن يضفــي ق

ــلطة . الس

 لذلــك نجدهــم حريصــن عــى ايجــاد 

لممارســة  معــن  اســلوب  أو  نــوع 

الســلطة يتجــاوب مــع القيــم الســائدة 

في المجتمــع ومــع حاجاتــه الاجتماعيــة 

، بحيــث تتولــد القناعــة ، بــأن الحــكام 

وليــس  الــكل  لمصلحــة  يحكمــون 

لمصلحتهــم الخاصــة 33 .

تأسســت  إذا  إلا  يكــون  لا  وهــذا 

الســلطة  لقواعــد  المحــددة  المبــادئ 

والحريــة عــى فكــرة تقريــر الحاجــات 

الاجتماعيــة للأفــراد وضــان وســيلة 

وصــول الافــراد الى هــذه الحاجــات .

باعتبــار إن تحقــق الوجــه الســياسي 

يتجــه  ان  المنطــق  فمــن   ، للســلطة 

صــوب الوضــع الاجتماعــي ، فهنــاك 

تــازم بــن أن تكــون الســلطة بيــد 

الشــعب وان توظــف وفــق مــا تتطلبــه 

الظــروف الاجتماعيــة كي تضمــن لــه 

. الرفاهيــة 

وهــذا مــا سنؤســس عليــه في الفرعــن 

الآتيــن .

الفرع الاول

الســلطة  تحكــم  التــي  المبــادئ 

ســية لسيا ا

أن   ، الــراح  غالبيــة  باتفــاق  ثبــت 

الدولــة اولا وقبــل كل شيء ، ســلطة 

أن  هــي  الدولــة  ميــزة  أن  بمعنــى   ،

تكــون ســلطة تحكــم وتوجــه النشــاط 

ــد  ــى كل إرادة توج ــو ع ــردي وتعل الف

عــى إقليــم الدولــة ، حتــى أن بعضهــم 

عــرف الدولــة بالســلطة 34 .

ولقــد أدى هــذا الى ان صــارت الســلطة 

، المحــور الاول في نقــاش مــن تنــاط بــه 

مهمــة القيــام بوضــع دســتور ايــة دولــة 
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ــي تحكــم   ــادئ الت ــاق  عــى المب ، للاتف

هــذه الســلطة   .

 ، النقــاش  في  احيانــا  يحصــل  وقــد 

الاضطراب ، فتســتعمل كلمتي الســلطة 

ــارة  ــن ت ــا مختلف ــيادة  باعتباره والس

ــرى . ــارة أخ ــن ت ومتعادلت

وان امــر كهــذا ، يتطلــب حلــه اولا ، ثــم 

بيــان المبــادئ التــي تحكم الســلطة ؟.

نجــد ان غالبيــة الــراح قــد فرقــوا بــن 

ــي الســلطة والســيادة ، إذ رأوا في  كلمت

الأولى النظــام أو الســلطان . وفي الثانيــة 

الاســتقلال الســياسي 35 .

ــا أحــد الــراح لم يتوقــف  بينــا وجدن

ــا  ــن ، عندم ــن الكلمت ــة ب ــد التفرق عن

ــك  ــارة عــن ذل ــة هــي عب رأى ان الدول

ــة )  ــل أم ــذي يمث ــوي ال ــخص المعن الش

ــده  ــذي بي ــة ( . وال تقطــن أرضــا معين

ــا يســمونها »  ــة ) أو ك الســلطة العام

الســيادة » ( 36 .

والاكــر أن آخــر مــن الــراح أنكــر 

رأى  حــن   ، الكلمتــن  بــن  التفرقــة 

أن هنــاك تســمية حظيــت بانتشــار 

واســع وأثــارت الكثــر مــن الجــدل ، ألا 

ــيادة«  ــح »الس ــة أو مصطل ــي كلم وه

ــلطة  ــو الس ــة ه ــل في الدول إلا أن الأص

ــم  ــى الرغ ــح »الســيادة« ع وأن مصطل

أن  يمكــن  لا  الطويــل  تاريخــه  مــن 

ــية ، وإن  ــلطة السياس ــر الس ــي غ يعن

ــل  ــى ومحم ــول معن ــات ح كل المناقش

كلمــة »ســيادة« لا جــدوى منهــا ، وإن 

التعابــر: ســيادة ، ســلطة سياســية ، 

ســلطة هيمنــة هــي مترادفــات ويمكــن 

القــول أيضــاً في نفــس المعنــى ، ســلطة 

عامــة 37 .

ــا  ــرأي الأخــر الأرجــح في نظرن وهــذا ال

والســيادة  الســلطة  كلــات  وأن   ،

والاســتقلال  والنظــام  والســلطان 

لأن   . مترادفــات  كلــات  ؛  الســياسي 

الأصــل في الدولــة ) الســلطة ( وهــذه لا 

يقصــد بهــا فحســب إئتــار المحكومــن 

بأوامــر الحاكمــن بــل يجــب ان تكــون 

ــا  ــتقلالا تام ــتقلة اس ــر مس ــك الاوام تل

ــرى ، وإلا  ــلطة اخ ــة س ــع لأي ولا تخض

ــة . ــة منقوص ــلطة الدول ــت س كان

وتفريعــا عــن ذلــك لا يصــح  فهــم 

الســيادة إلا عنــد الحــد الــذي يجعلهــا 

ــذا  ــع ه ــا م ــلطة ، واتفاق ــة للس مرادف

التفكــر، جــرى العمــل عــى أن يقــوم 

ــع  ــام بوض ــة القي ــه مهم ــاط ب ــن تن م

تحديــد  بــه  يقــوم  مــا  اول  دســتور 

تركيــب الســلطة ، وطريقــة اختيــار 

هــذه  يمارســون  الذيــن  الاشــخاص 

الســلطة ، والشــكل الــذي تمــارس فيــه 

، وهــو مــا اســميناه بالمبــادئ التــي 

تحكــم الســلطة السياســية في الدولــة .

باعتبــار أن تركيــب الســلطة هــو منــاط 
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ــة  ــة الموحــدة والدول ــن الدول ــز ب التمي

البســيطة ، الاولى تمتــاز بوحدة الســلطة 

إلا حكومــة  لهــا  يكــون  لا  بحيــث   ،

شــؤونها  كل  تديــر  واحــدة  مركزيــة 

الداخليــة والخارجيــة ، وتمتــد بقوانينهــا 

ــة كل  ــة وفي مواجه ــم الدول الى كل اقلي

ــى  ــة ع ــة الاتحادي ــا الدول ــعبها . ام ش

ــة  ــا موزع ــلطة فيه ــون الس ــض تك نقي

بــن هيئتــن بحيــث لا تنفــرد احداهــا 

وانمــا يمارســونها معــا بالمشــاركة بينهــم 

. 38

شــكل  الى  بالنســبة  نفســه  والامــر 

الحكومــة ، اذا مــا اتفقــت الارادة عــى 

ان يكــون اســلوب اختيــار الاشــخاص 

الوراثــة  الســلطة  يمارســون  الذيــن 

كانــت الحكومــة ملكيــة ، امــا اذا تقــرر 

الســلطة  لتــولي  كوســيلة  الانتخــاب 

كانــت الحكومــة جمهوريــة .

ــم  ــام الحك ــكل نظ ــب ش ــذا الى جان ه

الــذي يقــاس بالطريقــة التــي تنظــم بــه 

ــن مؤسســات هــذه الســلطة  ــة ب الصل

فــاذا ذهبــت الارادة في دولــة مــا الى 

ــات  ــن الهيئ ــاون ب ــام التع ــذ بنظ الاخ

مــن  متبادلــة  علاقــة  بقيــام  وذلــك 

ــات  ــن هــذه الهيئ ــة ب ــاون والرقاب التع

، يظهــر النظــام البرلمــاني . وقــد تفضــل 

بعــض الــدول مبــدأ عــدم التعــاون بــن 

تســتقل كل  بــأن  المختلفــة  هيئاتهــا 

منهــا عــن الاخــرى الى اقــى درجــة 

 ، اختصاصاتهــا  ممارســة  في  ممكنــة 

ــد تعطــي  ــاسي ، وق ــام الرئ ــر النظ يظه

بعــض الــدول الاخــرى الصــدارة للهيــأة 

التشريعيــة ، مــا يظهــر نظــام حكومــة 

الجمعيــة 39 .

الفرع الثاني

السياســة  تحكــم  التــي  المبــادئ 

عيــة جتما لا ا

ان القواعــد الدســتورية  لا تتضمــن ، 

وهــي بالفعــل كذلــك ، مبــادئ الســلطة 

عــى  تقتــر  لا  بمعنــى   ، فحســب 

ــية ،  ــلطة السياس ــة الس ــم ممارس تنظي

ــا  ــوي نصوص ــص تح ــا وبالأخ ــل ايض ب

ــي  ــس الت ــن الأس ــة تب ــي في الحقيق ه

يقــوم عليهــا المجتمــع الــذي تمــارس 

فيــه الســلطة ، أي أنهــا تحــدد الاتجــاه 

العــام للعلاقــة بــن الدولــة والافــراد في 

ــا  ــذي تمــارس الســلطة وفق المجتمــع ال

لأولوياتــه. باعتبــار ان الوجــه الســياسي 

ــا لحــل مشــاكل الانســان،  لم يعــد كافي

الســياسي  الانســان  جانــب  فــألى 

يتوجــب الاخــذ بنظــر الاعتبــار الانســان 

الاجتماعــي 40 .  

ــا  ــع كله ــوص تجتم ــذه النص ــل ه ومث

ــم  ــي تحك ــادئ الت ــوان ، المب ــت عن تح

السياســة الاجتماعيــة في الدولــة . التــي 

ــع  ــاء مجتم ــة الاولى بن ــدف بالدرج ته
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الحياتيــة  المتطلبــات  فيــه  تضمــن 

هــذه  وفلســفة   ، للفــرد  الاساســية 

ــك النصــوص  ــي تقررهــا تل ــادئ الت المب

، يتنازعهــا وجهتــا نظــر مختلفتــان ؛ 

الاولى تتلخــص في أن للأفــراد حقوقــا 

ــن  ــم ولا يمك ــدت معه ــم ول ــة به لاصق

أخــرى  بعبــارة   ، تمســها  أن  للدولــة 

مصــدر  وحدهــا  ليســت  الدولــة  أن 

القانــون ، طالمــا هنــاك للأفــراد حقوقــا 

تعــد ســابقة عــى ذلــك القانــون وأعــى 

منــه مكانــاً وأســبق مــن ظهــور الدولــة 

ونشــأتها وأعــى مــن حقوقهــا مقامــاً ، 

ــة إلا  ــون مكلف ــة لا تك ــى ان الدول حت

بمســائل محــدودة اهمهــا عــدم تحديــد 

هــذه الحقــوق إلا إذا تعارضــت مــع 

القانــون مــع تــرك المســائل الأخــرى الى 

نشــاط الافــراد ، وتســتند وجهــة النظــر 

ــة العقــد الاجتماعــي  هــذه عــى نظري

ــوا  ــراد لم يكون ــت الى ان الاف ــي انته الت

مجتمعــا سياســيا منظــا إلا لضــان 

ــك  ــاواة ، ولذل ــة والمس ــم بالحري تمتعه

فــأن الدولــة لا تســتطيع أن تمــس بهــا 

ــا ،  ــالتها ومهمته ــة رس ــت أمان وإلا خان

وقــد ظهــرت الدعــوة الى وجهــة النظــر 

هــذه ابــان إعــان الحقــوق الصــادر 

 1789 ســنة  الفرنســية  الثــورة  بعــد 

، باعتبارهــا نوعــا مــن انــواع المواجهــة 

الواقعيــة لأنــواع بذاتهــا مــن صــور 

الضغــط والتحكــم ، بعــد أن لم يكــن 

للفــرد  التاريــخ  هــذا  قبــل  يعــرف 

بــأي حــق مــن الحقــوق ، إذا كان مــن 

المســلم بــه قبلئــذ بــأن ســلطان الدولــة 

لا حــد لــه وأن للدولــة أن تســتعمل 

ــتقر  ــد اس ــاء . وق ــا تش ــلطتها كيف س

الــراح عــى تســمية وجهــة النظــر 

ــردي 41 . ــب الف ــذه بالمذه ه

الثانيــة تــرى أن  أمــا وجهــة النظــر 

يكــون للدولــة دوراً أخطــر مــن ذلــك ، 

حــن يكــون مطلــوب منهــا أن تحــاول 

بنــاء المجتمــع وتوجيهــه الى غايــات 

ــون  ــدة ، لا ان تك ــلوك جدي ــاط س وأنم

ــج  ــا ينت ــردي وم ــع الف ــة بالطاب مطبوع

ــة عــى  عنــه مــن قــر وظائــف الدول

عــى  كالمحافظــة  محــدودة  مســائل 

عــى  والســهر  الخارجيــة  ســامتها 

العدالــة   وتوزيــع  والنظــام  الامــن 

اجتماعيــا  كائنــا  الفــرد  ان  باعتبــار 

ــا إلا في نطــاق الجماعــة  بطبعــه لا يحي

، وبالتــالي فــأن أســاس الحــق والحريــة 

ومداهــا يتوقــف عــى تركيــب الكيــان 

ــد في  ــو مقي ــم ه ــن ث ــي ، وم الاجتماع

ــا  ــى عنه ــي لا غن ــروط الت ســلوكه بال

لقيــام الحيــاة الاجتماعيــة واضطرادهــا 

في  كالخلايــا  المجتمــع  في  فالأفــراد   ،

الجســم الحــي تســتمد حياتهــا مــن 

ــا يســتمد الجســم  ــاة الجســم ، ك حي
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حياتــه مــن نشــاط خلايــاه ، دون أن 

ــم ،  ــارج الجس ــاء خ ــة بق ــون للخلي يك

ــة ،  ــاة الاقتصادي ــور الحي ــد كان تط وق

أي القــوى الانتاجيــة وتعقدهــا وكفــاح 

لأجــل  والعاملــة  المتوســطة  الطبقــة 

بحقــوق جديــدة  للأخــرة  الاعــراف 

الاقــرار  الدولــة  عــى  حتــا  قــد   ،

ــي  ــوق الت ــس الحق ــي بعك ــوق ه بحق

ــوق 1789  ــان الحق ــا في اع ــص عليه ن

– حقــوق ايجابيــة – بمعنــى ان مــن 

ــق  ــن طري ــا ع ــة ضمانه ــب الدول واج

وقــد   ، الاقتصاديــة  الحيــاة  تنظيــم 

ــها  ــذه اساس ــر ه ــة النظ ــدت وجه وج

ــوق الانســان  ــان حق ــدة في اع ــد م بع

ــذي اخــرج لأول  ــدولي ســنة 1948 ال ال

نطــاق  مــن  الانســان  حقــوق  مــرة 

الحقــوق منظــورا اليهــا بصــورة الفرديــة 

الى نطــاق الحقــوق الاجتماعيــة ، وهــو 

ــة  ــف وجه ــراح الى وص ــى ال ــا انته م

النظــر هــذه  بالمذهــب الاجتماعــي42  .

مــن  تعنــي   ، الاولى  النظــر  ووجهــة 

 ، الأفــراد  حريــات  إطــاق   ، ناحيــة 

وتعنــي مــن ناحيــة أخــرى ، الأخــذ 

بمبــدأ حيــاد الســلطة العامــة والتقليــل 

ــة  ــل الدول ــرص تدخ ــن ف ــن م ــا أمك م

 ، الدولــة  غايــة  الفــرد  أن  باعتبــار   .

وحقوقــه وحرياتــه ســابقة عــى قيامهــا 

وواجبــة الاحــرام مــن جانــب المــرع 

ــه  ــه حقوق ، والفــرد ينبغــي ان تقــرر ل

ــه وانســانيته دون النظــر  بحكــم ادميت

الى عملــه او مركــزه الاجتماعــي ، ومــن 

ثــم ينبغــي أن تقــوم بينــه وبــن الافــراد 

 ، القانــون  امــام  مســاواة   الآخريــن 

وهــو أن كان يخضــع في مباشرتــه لهــذه 

ــا يكــون  ــود فإنم ــات لبعــض القي الحري

وبالقــدر  الحــدود  أضيــق  في  ذلــك 

الــازم لقيــام المجتمــع واحــرام حريــات 

ــي  ــات ه ــوق والحري ــن ، فالحق الاخري

الاصــل والقيــد هــو الاســتثناء الــذي لا 

ــاره  ــون باعتب ــرر إلا بقان ينبغــي أن يتق

الاداة التــي تمثــل الارادة العامــة 43 .

وتأسيســا عــى وجهــة النظــر هــذه 

، أخــذ التنظيــم الســياسي في الــدول 

يتطــور إبــان إعــان الحقــوق ســنة 

الحقــوق  إقــرار  يكفــل  بمــا   1789

ــية  ــات الاساس ــد الضمان ــة ويؤك الفردي

ــا اشــتهرت بســببه  ــا ) وهــو م لحمايته

الــدول باســم )الدولــة الحارســة ( التــي 

تأسســت عــى مبــادئ اهمهــا :

اولا. أن الحقــوق والحريــات العامــة 

تمثــل قاعدة القانــون العامة والاساســية 

القانــون  يلتزمهــا  أن  يجــب  التــي 

الوضعــي وأن يتشــكل عــى مقتضاهــا 

الفــرد  ممارســة  أن  يعنــي  وهــذا   .

لحقوقــه وحرياتــه ، لا يحدهــا غــر 

الحــدود التــي يســتطيع بهــا أعضــاء 
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ــل  ــوا بمث المجتمــع الأخــرون ، أن يتمتع

مــا يتمتــع بــه ، والقانــون هــو الوســيلة 

الوحيــدة لوضــع هــذه الحــدود . بشرط 

ألا يكــون الغــرض مــن التحديــد الإضرار 

التنظيــم  حــدود  تكــون  وأن  بالغــر 

عامــة غــر تحكميــة وان يكــون الغــرض 

منهــا صيانــة هــذه الحقــوق ، أي ان 

طريقــة تدخــل الدولــة لتنظيــم مزاولــة 

تلــك الحقــوق ) كــا يقــول الاســتاذ 

فيــدل ( يجــب ان تسترشــد بمبــدأ هــام 

: هــو أن الحريــة إنمــا تكــون في المقــدرة 

عــى عمــل كل مــا لا يــر بالآخريــن ،  

وبذلــك لا يغــدو هنــاك حــدود لمزاولــة 

كل فــرد لتلــك الحقــوق اللهــم إلا تلــك 

ــراد  ــدع لغــره مــن أف ــي ت الحــدود الت

المجتمــع التمتــع بتلــك الحقــوق ذاتهــا 

، باعتبــار ان ســلطة الدولــة لم تنشــأ 

ولم تعطــى مــا اعطيــت مــن امتيــازات 

الحقــوق  هــذه  حمايــة  بقصــد  إلا 

والحريــات الطبيعيــة التــي نشــأت قبــل 

ــة 44 . ــوء الدول نش

ثانيــا. أن مهمــة الســلطة ومجــالات 

وطبقــا   – بدورهــا  يجــب  تدخلهــا 

لطبيعــة الامــور – أن تنحــر فيــا 

وصيانــة  الأفــراد  حمايــة  تقتضيــه 

الجماعــة ، لذلــك اســتقرت اهــداف 

الســلطة – في الدولــة الحارســة – عنــد 

ثلاثــة اصــول هــي : حمايــة الأمــن 

بإقامــة القانــون والنظــام ، ثــم أداء 

العدالــة وفــض المنازعــات بــن الأفــراد ، 

ثــم الدفــاع عــن الدولــة ورد الاعتداءات 

الخارجيــة عنهــا ، أمــا مــا عــدا ذلــك من 

النشــاط المختلفــة اجتماعيــة  أوجــه 

ــة  ــة ، فواجــب الدول كانــت أو اقتصادي

أن تقــف منهــا موقــف الحيــاد الكامــل 

بحيــث تتركهــا للنشــاط الفــردي الحــر ، 

إلا اســتثناءا . وبأختصــار ، فإن في الدولة 

الحارســة ، فــإن الحريــة الفرديــة تمثــل 

ــردي ،  مجــالات محجــوزة للنشــاط الف

ومغلقــة عــى ســلطة الدولــة ، وهــو مــا 

ــات المجــوزة  45.  تســمى بســببه الحري

 ثالثــا . أن حقــوق الانســان الفرديــة 

غــر القابلــة للتقــادم ، كاملــة ،  يمكــن 

ــيين ، الاول  ــمين رئيس ــيمها الى قس تقس

ــة  ــات المتعلق ــوق والحري ــع الحق يجم

ويجمــع   ، الماديــة  الافــراد  بمصالــح 

الثــاني الحقــوق والحريــات المتعلقــة 

بمصالــح الافــراد المعنويــة 46  .

 ، بأنواعهــا  الشــخصية  1-الحريــة 

كحريــة الفــرد في التنقــل داخــل الدولــة 

والخــروج منهــا والعــودة اليهــا كلما اراد 

ــة العمــل والتجــارة  والصناعــة ،  ، حري

وحريــة  والعبــادة  الاعتقــاد  وحريــة 

ــات  ــف الجمعي ــرأي وتألي ــاع وال الاجت

التعليــم  وحريــة  الصحافــة  وحريــة 

والتعلــم وحريــة تقديــم العرائــض ) 
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الشــكاوى (  .

2-حــق المســاواة بأنواعهــا ، كالمســاواة 

أمــام القانــون ، المســاواة أمــام القضــاء 

ــة ،  ــف الدول ــد وظائ ــاواة في تقل ، المس

ــة  ــق العام ــاع بالمراف ــاواة في الانتف المس

، المســاواة أمــام الضريبــة ، المســاواة 

ــكرية . ــة العس ــام الخدم ام

3-حق الملكية الفردية .

4-حق الامن .

5-حق مقاومة الطغيان .

عــى   – الثانيــة  النظــر  وجهــة  أمــا 

عكــس ذلــك – نظــرت الى الفــرد لا 

ــه  ــا بوصف ــانا وانم ــردا وانس ــه ف بوصف

عضــوا في المجتمــع ، فالمجتمــع غايــة 

ــه ،  ــة في ــس إلا خلي ــرد لي ــة والف الدول

ــه  ــوق فأن ــع بالحق ــو اذا كان يتمت وه

ينبغــي أن يبــاشر هــذه الحقــوق عــى 

النحــو الــذي لا يتعــارض مــع مصلحــة 

ــدرات  ــوق ليســت ق ــوع ، فالحق المجم

فرديــة مطلقــة ، وأنمــا هــي قــدرات 

ــة  ــؤدي وظيف ــا أن ت ــي في تقريره روع

اجتماعيــة لهــا مقوماتهــا وحدودهــا 

ــر  ــاشر في غ ــوق تب ــت الحق ، وإذا كان

ــل  ــون كفي ــأن القان ــع ف ــح المجتم صال

بــأن يردهــا الى الحــدود الواجبــة 47 .

 ووفــق لوجهــة النظــر هــذه تكــون 

الدولــة مطالبــة بــالاتي .

ــا  ــة موقف ــذ الدول ــب ان تتخ أولا . يج

ايجابيــا تضمــن بــه تمتــع الفــرد بحقوقه 

وحرياتــه ، فــا تقتــر عــى مجــرد 

الاعــراف بحقــوق الانســان الفرديــة 

، وتحــر نفســها في هــذه الدائــرة ، 

وإنمــا تتخــذ موقفــاً إيجابيــاً تعمــل 

فيــه لصالــح الافــراد مــن حيــث تقريــر 

حقوقــه العامــة والاجتماعيــة ، وتضمــن 

ــا 48. ــتفادة منه ــتخدامها والاس ــم اس له

1-الحقوق الفردية 

تقــرر للفــرد الحــق في الحيــاة والحريــة 

والمســاواة بــدون تفريــق لاي ســبب 

بالشــخصية  لــه  وتعــرف   ، كان 

ــه  ــه حرمــة حيات ــة ، وتصــون ل القانوني

ــل  ــق التنق ــه ح ــن ل ــة ، وتضم الخاص

ــة  ــار محــل الاقامــة داخــل الدول واختي

، وتــرك ايــة دولــة ، بمــا في ذلــك دولتــه 

الحــق  لــه  ، وتمنــح  اليهــا  والعــودة 

حرمانــه  وحظــر  بجنســيته  بالتمتــع 

ــة  ــه بالملكي ــا حق ــفا ، وايض ــا تعس منه

ــفا .  ــا تعس ــده منه ــم تجري ــع تحري م

كــا توجــب حظــر القبــض عــى أي فرد 

او حجــزه أو نفيــه تعســفا ، وتقــر حــق 

الفــرد النظــر في دعــواه امــام محكمــة 

مســتقلة ونزيهــه نظــراً عــادلاً وعلنيــاً ، 

وتعتــر كل شــخص متهــم بريئــا الى ان 

ــة  ــة علني ــا بمحاكم ــه قانون ــت ادانت تثب

يتوفــر فيهــا جميــع الضمانــات اللازمــة 

ــه . ــاع عن للدف
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نظرة متفحصة في تصورات الدستوريين والفلاسفة حول مبادئ الحكم

2-الحريات العامة 

ــر  ــة الفك ــرد في حري ــق كل ف ــرر ح تق

والديــن والعقيــدة ، فضــا عــن حريــة 

الــرأي والتعبــر عنــه ، وحريــة الاشــراك 

في الجمعيــات وحضــور الاجتماعــات 

السياســية دون ارغــام ، وحــق الاشــراك 

لبــاده  العامــة  الشــؤون  إدارة  في 

أمــا مبــاشرة وإمــا بواســطة ممثلــن 

ــات  ــراً في انتخاب ــاراً  ح ــارون إختي يخت

نزيهــة ودوريــة تجــري عــى أســاس 

ــدم المســاواة  ــى ق ــري وع ــراع ال الاق

ــع . ــن الجمي ب

3-الحقوق الاجتماعية 

ــم   الحــق في الضــان الاجتماعــي القائ

بالحقــوق  انتفاعــه  اســاس  عــى 

والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

التــي لا غنــى عنهــا لكرامتــه ولنمــو 

ــل  شــخصيته  وحــق كل شــخص بالعم

بــروط عادلــة مرضيــة  ، وان توفــر لــه 

فرصــة التعليــم المجــاني ،وأن يؤمــن لــه 

رزقــه وصحتــه ، وأن يعالــج مــن المــرض 

والعجــز  البطالــة  يؤمــن ضــد  وأن   ،

معاملــة  يعامــل  وأن   ، والشــيخوخة 

ــه ، وأن  ــة في مجــال عمل انســانية كريم

يمكــن مــن الانضــام الى النقابــات ، وأن 

ــاج ،  ــاركة في الانت ــق المش ــه ح ــر ل يوف

ومــن حــق العامــل أن تحــدد ســاعات 

ــن  ــد ادنى م ــه ح ــل ل ــه ، وان يكف عمل

مخاطــر  ضــد  يؤمــن  وان  الاجــازات 

حقــوق  تفهــم  لا  فهــي   ، العمــل  

الانســان عــى انهــا ضمانــا للنشــاط 

الفــردي وقيــدا عــى ســلطة الدولــة 

فحســب وانمــا تهــدف الى ادمــاج الفــرد 
في المجتمــع 49

ــراد  ــة مــا دام ي ــا . مــن حــق الدول ثاني

ــام الواســعة  ــؤدي هــذه المه ــا أن ت منه

والمتشــعبة أن تعطــى كل الســلطات 

في  تتدخــل  وان   ، لادائهــا  اللازمــة 

ــاج  ــوة الانت ــن ق ــة المجــالات لتضم كاف

وعدالــة التوزيــع وتقلــل التفــاوت بــن 

الطبقــات 50 .

المطلب الثاني

الموضوعات الاقتصادية والدولية

بوضــوح  بــه  تظهــر  الــذي  بالقــدر 

والاجتماعيــة  السياســية  الطبيعــة 

تــوازن  وســيلة  باعتبــاره  للدســتور 

للمســاواة  ســياسي وقاعــدة تؤســس 

منهــاج  ايضــاً  فأنــه   ، الاجتماعيــة 

لسياســة اقتصاديــة ودوليــة ، ينــوي 

طريــق  عــن  تحقيقهــا  الحــكام 

 . للســلطة  ممارســتهم 

وفي ضــوء هــذا التكامــل المفــرض في 

ــذه  ــه له ــد تنظيم ــات مؤك ــتور ب الدس

ــث يشــرط  ــات بحي ــف والواجب الوظائ

لهــا الــروط ويضــع عليهــا مــا يقــدره 

لازمــاً مــن قيــود بمــا تــرى فيــه تحقيقــاً 
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ــتهدفه  ــذي تس ــام ال ــح الع ــر للصال أك

ــة . الدول

وسنحضر لشرحها في الفرعين الآتيين.

الفرع الاول

السياســة  تحكــم  التــي  المبــادئ 

يــة د لاقتصا ا

للعوامــل  المهمــة  الأدوار  جانــب  الى 

 ، الكبــر  الأثــر  لهــا  التــي  المختلفــة 

-بــا  الاقتصاديــة  السياســة  أن   إلا  

ــدور الأهــم في النظــام  شــك- تلعــب ال

الســياسي ، لمــا لهــا مــن تأثــر عــى 

تحقيــق الأغــراض المشــركة للدولــة ؛ 

أهمهــا إســعاد الشــعب ورفاهيتــه .

مــن ذلــك تعــن مــن الــروري معرفــة 

ــة  ــل الدول ــح أن تتدخ ــد يص الى أي ح

تلــك  الى  الوصــول  عــى  العمــل  في 

التــي  المصالــح  مــن  واي   ، الأغــراض 

يجــب أن تقررهــا السياســة الاقتصاديــة 

، ونــوع المبــادئ التــي مــن المفــرض أن 

ــق  ــة تحقي ــح  ، بغي ــك المصال ــل تل تمث

ــداف . ــك الأه تل

تحديــد  عــى  يتوقــف  ذلــك  كل 

الدســتور لمبــادئ النظــام الاقتصــادي 

المــراد لــه أن يســود في الدولــة ، والتــي 

ــة  تتحــد وفقــا لهــا السياســة الاقتصادي

القائمــة فيهــا  .

والنظــام الاقتصــادي يعــرف بأنــه وحدة 

ــع  ــكام م ــن الاح ــة م ــب مجموع تتطل

توفــر ايدلوجيــة تســوغ تلــك )الاحكام( 

ــه أي  ــع ب ــي يتمت ــن الوع ــتوى م ومس

فــرد عــى نحــو يجعلــه يثابــر مــن 

ــى  ــكام ، وع ــك الاح ــق تل ــل تحقي اج

هــذا الاســاس لابــد مــن توافــر وســائل 

يتكــون بموجبهــا النظــام الاقتصــادي 

وتعمــل عــى تأديــة وظائــف ثلاثــة 

ــن  ــاعد في تعي ــي تس ــي : الأولى ، الت ه

اتخــاذ  فاعليــة في  اكــر  )هــو(  مــن 

قــرار تحريــك المــوارد وتعبئتهــا مــن 

ــن مختلــف الاشــخاص مــن متخــذي  ب

قــرارات الخيــار الاقتصــادي . الثانيــة 

ــدات  ــاطات الوح ــيق نش ــوم بتنس : تق

انهــا  بمعنــى   . الفرديــة  الاقتصاديــة 

تصنــع  )كيــف(  تحديــد  في  تســاعد 

القــرارات . والثالثــة : تعمــل عــى جعل 

متخــذي خيــار القــرار الاقتصــادي اكــر 

ســعياً في ترتيــب اولوياتهــم . اي بمعنــى 

)مــاذا( يمكــن  المســاعدة في تحديــد 

ــرارات 51.  ــن ق ــه م ــذ ب الأخ

 إذ قــد يتبــن – صراحــة أو ضمنــاً – من 

تلــك المبــادئ ، إن الاتجــاه الفــردي هــو 

الاتجــاه الاســاسي للدســتور ، القائــم 

عــى اســاس عــدم التدخــل باعتبــار أن 

ــة مــن اختصــاص  كل الاعــال في الدول

ــي  ــاه الاجتماع ــس الاتج ــراد . بعك الاف

الــذي نعــم يــرك للفــرد الحريــة لكــن 

لا يمنــع الدولــة مــن ان تتدخــل اذا 
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ــام  ــح الع ــق الصال ــك تحقي ــى ذل اقت

ــرى  ــذي ي ــراكي ال ــاه الاش ــا الاتج . بين

وجــوب تدخــل الدولــة في كامــل الشــأن 

الاقتصــادي دون ان يتعــارض ذلــك مــع 

ــل العكــس  . ــة الفــرد ب حري

ــا  ــات لازم ــة ب ــذه الحقيق ــوء ه وفي ض

ــح  ــن واض ــن تع ــتور أن يع ــى الدس ع

ــك  ــوع النظــام الاقتصــادي ، ليــس ذل ن

ــائله  ــرر وس ــه أن يق ــل علي ــب ب فحس

ــة ، اســتثمار كامــل  ، بمــا يضمــن للدول

مواردهــا وتنويــع مصادرهــا ، بالشــكل 

و  ازدهارهــا  عــى  ينعكــس  الــذي 

تحقيــق ســعادة افرادهــا في محيــط 

حياتهــم الاجتماعيــة .

ــادي  ــام الاقتص ــوع النظ ــد ن وفي تحدي

، تباينــت مواقــف الدســاتير ، نتيجــة 

، وبالامــكان  تعــدد الآراء والمذاهــب 

اســتجلاءها بــالآتي .

المذهــب الفــردي . يراعي هــذا المذهب 

عنــد تعينــه لنــوع النظــام الاقتصــادي ، 

جانــب الفــرد ويريــد أن يــرك لــه قــدر 

النشــاط والعمــل  المســتطاع ميــدان 

وهــذا يقتــي عــدم تدخــل الدولــة في 

هــذا الميــدان إلا بالقــدر الــروري لاداء 

وظيفتهــا الأصليــة بحيــث لا تتعــدى 

المحافظــة عــى ســامة الشــعب ورد 

الاعتــداء الخارجــي عنهــا والســهر عــى 

وتنظيــم  داخلــه  في  والنظــام  الأمــن 

القضــاء ، فــأن تعــدت الحكومــة هــذه 

الحــدود كان ذلــك خروجــاً عــى نطــاق 

حقــوق  لحرمــة  وانتهــاكاً  وظيفتهــا 

الأفــراد ، بحجــة انــه بقــدر توســيع 

دائــرة نشــاط الدولــة الاقتصــادي يضيق 

الخنــاق عــى حريــة الافــراد التــي هــي 

يضعــف  وبالتــالي  المجتمــع  أســاس 

قــوة ابتكارهــم ، فضــا الى أن مذهــب 

عــدم التدخــل هــذا أي المذهــب الحــر 

ــرك الاســعار  ــاج وت ــر الانت ــؤدي الى ك ي

ــون العــرض والطلــب وفي  يحددهــا قان

ذلــك صالــح الجماعــة نفســها أيضــاً الى 

ــن  ــم م ــراد ، وبالرغ ــح الاف ــب صال جان

أن هــذا المذهــب انتــر في عــدد مــن 

ــدول فخفــف مــن تدخــل الحكومــة  ال

وتقييدهــا لنشــاط الأفــراد الى حــد كبــر 

ــار أن مــن واجــب  ــه انتقــد باعتب إلا أن

الدولــة أن لا تعمــل عــى مجــرد حمايــة 

ــدل  ــة الع ــدوان وإقام ــن الع ــراد م الأف

ــك أن  ــا كذل ــب عليه ــل يج ــم ، ب بينه

تســر بافرادهــا نحــو المدنيــة والعمــران 

وأن تتدخــل بالقــدر المحقــق لهــذه 

الغايــة ، وبالتــالي يكــون تدخــل الدولــة 

في الميــدان الاقتصــادي لتمنــع تعســف 

توزيــع  ولتحكــم  بالآخريــن  البعــض 

المغانــم والمغــارم بــن النــاس حتــى 

لا ينعــم أنــاس عــى أســاس شــقاوة 

وجــود  عــن  فضــاً  هــذا   ، الباقــن 
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ــزداد  أعــال تهــم الجماعــة باسرهــا وت

أهميتهــا لهــا يــوم بعــد يــوم كمســائل 

ــى  ــك حت ــم ومــا الى ذل الصحــة والتعلي

ــة  ــال الضروري ــن اداء هــذه الاع تضم

وأن يكــون هــذا الاداء المــرضي تحقيقــاً 

لراحــة الامــة ورفاهيتهــا ففــي هــذا 

صالــح الجماعــة دون الاعتــداء عــى 

52وذلــك  الافــراد وحرياتهــم  حقــوق 

عــن طريــق منــع تدخــل الدولــة ، 

ــؤه  ــراً يمل ــادي ح ــال الاقتص ــرك المج وت

ــة 53. ــادرة الفردي ــدأ المب مب

امــا المذهــب الاجتماعــي يــرى بــأن 

ــان  ــه لا يتحقق ــرد ورفاهيت ــعاد الف إس

ــراد  ــؤون الأف ــة في ش ــل الدول إلا بتدخ

تدخــاً واســعاً ، عــى ان الــدول وان 

إلا   ، التدخــل  ضرورة  عــى  اتفقــت 

انهــا اختلفــت كثــراً في مــدى هــذا 

ــة  ــه ، فــإذا رأت الدول التدخــل وطريقت

أن النشــاط الفــردي قــادر عــى إشــباع  

الحاجــات العامــة ، اكتفــت بمراقبــة 

ــي  ــد الت ــع القواع ــاط ووض ــذا النش ه

، أمــا إذا  تمنــع اضطرابــه أو توقفــه 

ــادر  ــر ق ــاط غ ــذا النش ــدت أن ه وج

عــى إشــباع الحاجــات العامــة بســبب 

نقــص الأمــوال وضعــف الكفايــات ، 

فإنهــا تتــولى تشــجيعه ومعاونتــه ماليــا 

كــا تقــدم لــه المعونــة الفنيــة والماديــة 

، ولكــن قــد تــرى الدولــة ان المشروعات 

ــباع  ــي بإش ــتطيع أن تف ــة لا تس الفردي

الحاجــات العامــة عــى الوجــه الأكمــل 

، بســبب عــدم خــرة الأفــراد المهيمنــن 

أو  الماليــة  مواردهــم  قلــة  أو  عليهــا 

الفرديــة  المصالــح  جانــب  تغليــب 

ــة  ــى المصلح ــا ع ــن بأمره ــد القائم عن

المشروعــات  هــذه  لأن  أو   ، العامــة 

، فتضطــر الدولــة إلى  لا تــدر ربحــاً 

المشروعــات  بهــذه  للقيــام  التدخــل 

بنفســها والاضطــاع بإدارتهــا ، وهكــذا 

يختلــف نــوع التدخــل ومــداه بحســب 

ظــروف الدولــة السياســية والإجتماعيــة 

والثقافيــة 54 .

الفرع الثاني

المبادئ التي تحكم السياسة الدولية

ــد  ــدول – عــى صعي ــرر أن لل ــن المق م

علاقاتهــا الدوليــة – حقوقــاً أساســية 

تتمثــل في ضــان اســتقلالها ؛ ومباشرتها 

ودفاعهــا  ؛  إقليمهــا  فــوق  لولايتهــا 

 ، عليهــا  العــدوان  ضــد  الشرعــي 

مــن  غيرهــا  مــع  قانونــاً  وتكافؤهــا 

الــدول ، بيــد أن حقوقهــا هــذه تقابلهــا 

ــن  ــا م ــي تمنعه ــا الت ــا واجباته وتوازيه

ــة لغيرهــا  التدخــل في الشــؤون الداخلي

مــن الــدول ، وتحــول بينهــا وإثــارة 

كذلــك  وتقيدهــا   ، ضدهــا  القلاقــل 

وتنفيــذ  الانســان  حقــوق  بصــون 

 ، نيــة  بحســن  الدوليــة  التزاماتهــا 
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وبمراعــاة ان تكــون الوســائل الســلمية 

وحدهــا طريقــاً لفــض نزاعاتهــا 55.

ويتعــن بالتــالي عــى الدولــة ان تجعــل 

مــن هــذه الحقــوق والواجبــات جــزء لا 

يتجــزء مــن قوانينهــا الداخليــة كقاعــدة 

ولا   _ مواطنيهــا  غــر  مــع  للتعامــل 

ضمانــة اكــر مــن ايرادهــا في الدســتور_  

ــا يرســم الاطــار للنظــام  ــاره مثل باعتب

والاجتماعــي  والاقتصــادي  الســياسي 

ــي  ــادئ الت ــة ، ايضــاً يتضمــن المب للدول

ــزم  ــوف تلت ــي س ــة الت ــم السياس تحك

ــي  ــرى والت ــدول الاخ ــل ال ــا في مقاب به

ترمــي الى تحديــد القيــود التــي تفــرض 

عــى نشــاط الدولــة في مواجهــة هــذه 

الــدول ، والتــي يتعــن عــى الســلطات 

كافــة  التقييــد بهــا في حــدود مــا تقــوم 

بــه مــن مهــام .

وقــد تأكــد ذلــك مــن خــال اعــان 

ــات  ــة التزامهــا بالحقــوق والواجب الدول

الدوليــة صراحــة مــن خــال النــص 

عليهــا في الدســتور ، باعتبارهــا مبــدأ 

عامــاً مــن المبــادئ التــي يقوم الدســتور 

عــى اساســها ، ومــن ذلــك دســتور 

اليابــان 2 نوفمــر 1946  ، عندمــا أورد 

ــد  ــع ،  إذ بع ــن موض ــر م ــك في أك ذل

ــا ب  ــي وصفه ــة الت ــص في المقدم أن ن

» تصديــر« عــى أنــه » نحــن الشــعب 

اليابــاني نرغــب في حلــول الســام في 

جميــع الأوقــات ونعــي تمامــاً المثــل 

العليــا التــي تحكــم العلاقــة الإنســانية 

وقــد عقدنــا تصميمنــا عــى صــون 

أمتنــا ووجودنــا ، واضعــن ثقتنــا في 

ــة للســام  ــالم المحب ــة شــعوب الع عدال

ــل  ــب في أن نحت ــن نرغ ــم ونح وإيمانه

مكانــة مشرفــة في مجتمــع دولي يســعى 

وإزالــة  الســام  صــون  الى  جاهــداً 

الطغيــان والعبوديــة والقمــع وعــدم 

الأرض  ســطح  عــى  مــن  التســامح 

تمامــاً، ونحــن نقــر بــأن جميــع شــعوب 

ــا في ســام  ــا الحــق في أن تحي العــالم له

الخــوف  مــن  متحــررة  تكــون  وأن   ،

ــن  ــا م ــأن م ــن ب ــة ، ونحــن نؤم والفاق

 ، فقــط   نفســها  إزاء  مســئولة  أمــة 

بــل نؤمــن بــأن قوانــن الاخلاقيــات 

ــق  ــة تنطب ــن عام السياســية هــي قوان

ــذه  ــاع له ــأن الانصي ــع ، وب عــى الجمي

القوانــن هــي مهمــة تقــع عــى جميــع 

الأمــم التــي تحافــظ عــى ســيادتها 

بالأمــم  الســيادية  علاقاتهــا  وتــرر 

اليابــاني  الشــعب  ونحــن   ، الأخــرى 

ــق  ــأن نحق ــي ب ــا القوم ــد بشرفن نتعه

هــذه المثــل والمقاصــد العليــا بــكل مــا 

أتيــح لنــا مــن مــوارد » . جــاء بعــد ذلك 

ليخصــص الفصــل الثــاني مــن الدســتور 

ليختــار لــه عنــوان » نبــذ الحــرب« 

بالنــص في المــادة )9( عــى إن الشــعب 
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اليابــاني ، إذ يطمــح طموحــاً صادقــاً إلى 

ســام دولي يقــوم عــى العــدل والنظــام 

، ينبــذ الحــرب الى الأبــد كحــق ســيادي 

باســتخدام  التهديــد  وينبــذ  للأمــة 

القــوة أو اســتخدامها فعــاً كوســيلة 

ــداً  ــة ». مؤك ــات الدولي لتســوية المنازع

في الفقــرة )2( وتحقيقــاً لهــدف الفقــرة 

ــوات  ــداً بق ــظ أب ــن يحتف ــابقة ، ل الس

بريــة وبحريــة وجويــة ، فضــاً عــن 

، ولــن  الحربيــة الأخــرى  الإمكانــات 

يعــرف بحــق الدولــة في أن تحــارب » .

ومثــل ذلــك جــاء التأكيــد عليــه في 

بــاب  في   ،  1947 ايطاليــا  دســتور 

ــادة  ــص في الم ــية ، بالن ــادئ الأساس المب

القانــوني  النظــام  يكــون   «  )10(

القانــون  لمبــادئ  مطابقــاً  الإيطــالي 

الــدولي المعــرف بهــا عمومــاً ...« مبينــاً 

ــض  ــا » ترف ــأن ايطالي ــادة )11( ب في الم

الحــرب كأداة للعــدوان ضــد حريــة 

ــوية  ــيلة لتس ــرى وكوس ــعوب الأخ الش

المنازعــات الدوليــة . وتوافــق ايطاليــا ، 

بــرط التســاوي مــع الــدول الأخــرى ، 

ــد تكــون  ــي ق ــود الســيادة الت عــى قي

ــة لنظــام عالمــي يكفــل الســام  ضروري

ــا  ــزز ايطالي ــم ، وتع ــن الأم ــدل ب والع

التــي  الدوليــة  المنظــات  وتشــجع 

ــات » . ــذه الغاي ــز ه ــعى الى تعزي تس

 وأيضــاً عنــد مراجعــة دســتور الســويد 

في   ، المبــادئ  هــذه  أكــد  أن  نجــد   ،

الأساســية  المبــادئ   – الأول  الفصــل 

ــادة )10(  ــص في الم لشــكل الحكــم بالن

عــى أن » الســويد عضــو في الاتحــاد 

في  أيضــاً  الســويد  وتشــارك   ، الأوربي 

ــم  ــار الأم ــن إط ــدولي ضم ــاون ال التع

المتحــدة ومجلــس أوربــا ، وفي ســياقات 

أخــرى » .

ــد  ــتور الهن ــك دس ــن ذل ــف ع ولم يختل

1949 المعــدل ايضــاً عندمــا خصــص 

ــة  ــادئ التوجيهي ــع الى المب ــاب الراب الب

لسياســة الدولــة ، ناصــاً في المــادة )51( 

ــة  مــن الدســتور عــى أن تســعى الدول

الســام  تعزيــز  )أ(   «  : الى  جاهــدة 

ــن . )ب( الحفــاظ عــى  والأمــن الدولي

علاقــات عادلــة ومشرفــة بــن الــدول . 

ــدولي  ــون ال ــرام للقان ــاعة الاح )ج( إش

وللالتزامــات التعاهديــة في معامــات 

بعضهــا  مــع  الاشــخاص  تنظيــات 

ــوية  ــى تس ــجيع ع ــض . )د( التش البع

طريــق  عــن  الدوليــة  المنازعــات 

التحكيــم » .  

وســايره في ذلــك دســتور جمهوريــة 

العــراق 2005 ، عندمــا خصــص البــاب 

الأول منــه للمبــادئ الأساســية ، مقــرراً 

في المــادة )8( منــه المبــادئ التــي تحكم 

سياســة الدولــة في المجــال الخارجــي 

ــدأ حســن  ــص » يرعــى العــراق مب بالن
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في  التدخــل  عــدم  ويلتــزم   ، الجــوار 

الأخــرى  للــدول  الخارجيــة  الشــؤون 

، ويســعى لحــل النزاعــات بالوســائل 

الســلمية ، ويقيــم علاقاتــه عــى أســاس 

ــل ،  ــل بالمث ــركة والتعام ــح المش المصال

ــة » . ــه الدولي ــرم التزامات ويح

خاتمة البحث .

اولا . الاستنتاجات .

 ، الدولــة  في  الحكــم  مبــادئ  1-	أن 

بمثابــة الخارطــة القانونيــة التــي ترســم 

 ، الدولــة  الســلطة في  للقائمــن عــى 

يلتزمــون  الــذي  القانــوني  نظامهــم 

بــه ،  إذا أرادوا لتصرفاتهــم أن تكــون 

مشروعــة ، واكــر توافقــا مــع واقــع 

يحــس  بحيــث   . وظروفــه  المجتمــع 

الافــراد وكأنهــا حالــة  تشــابه ظروفهــم  

ــم  ــع حياته ــن واق ــة ع ــر متخلف ، و غ

ــرددة  ــم أو م ــن آماله ــرة ع ، ولا متأخ

عــن تحقيــق حاجاتهــم . 

2-	أن غايــة مبــادئ الحكــم انهــا توضــح 

في  الرســمية  القانــون  فكــرة  وتبــن 

ــدة  ــة ( المقي ــرة الحاكم ــة ) الفك الدول

لــكل اعــال القائمــن عــى الســلطة 

 ) التأسيســية   ( الاصليــة  بنوعيهــا   .

والمنشــأة  ) المؤسســة ( . أو بعبــارة 

أخــرى ، تلــك المبــادئ التــي تكــون 

القانــون   ( القانــوني  للنظــام  اساســاً 

الاســاسي ( باعتبارهــا القواعــد التــي 

ــي تمــارس  ــن الطريقــة الت تحــدد أو تب

بهــا مبــاشرة القــوى الحاكمــة الســلطة 

ــا  ،  ــن عليه ــراد القابض ــل الاف ــن قب م

لذلــك كانــت هــذه المبــادئ بمــا تحدده 

مــن اســس وتعينــه مــن اصــول تتفــرع 

منهــا بقيــة فــروع الدســتور وترتــد لهــا 

ــي  ــكاز الأولى ، الت ــة قاعــدة الارت ، بمثاب

الاخــرى  القواعــد  منهــا كل  تســتمد 

ــا  ــر عنه ــا ع ــة .  ك وجودهــا في الدول

الحقــوق  مبــادئ  كتابــه  في  روســو- 

السياســية – بقولــه هــي تلــك  المبــادئ 

التــي تمثــل الحقــوق الصحيحــة ، التــي 

ــها . ــى أساس ــة ع ــة الدول ــب إقام يج

3-	إذا كان إقرار الدســاتير بمبادئ الحكم 

الأساســية أمــر مســلم بــه في الغالــب ، 

ــى  ــي تبن ــدة الاولى الت ــا القاع باعتباره

ــة والاســاس  عليهــا وتتفــرع منهــا البقي

ــوني  ــه النظــام القان ــذي لا يخــرج عن ال

في الدولــة ، لمــا تتضمنــه مــن مســائل لا 

ــد  ــي ان ينعق ــام الديمقراط ــن للنظ يمك

بمثابــة  تعــد  والتــي   ، بوجودهــا  إلا 

الخطــوط التوجيهيــة لــكل قطاعــات 

الدولــة . إلا أن ذلــك ليــس كافي بمفــرده 

وانمــا لابــد ايضــا مــن النص عــى شروط 

هــذه المبــادئ – الشــكلية والموضوعيــة 

- لان ذكــر المبــدأ وحــده دون ذكــر 

شروطــه ، يفرغــه مــن أي مضمــون ، 
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ويمنعــه مــن تحقيــق نتائجــه عــى 

ارض الواقــع .الامــر الــذي يوجــب رســم 

ــية  ــم الاساس ــادئ الحك ــر مب ــط س خ

باتجــاه تنظيمهــا تنظيــم نهــائي بطريقــة 

تحيــط بنواحيهــا المختلفــة بالشــكل 

تناولهــا  عــن  المــرع  يصــد  الــذي 

غــاب  أن  وبالتــالي   . مطلقــة  بصفــة 

ــرة  ،  ــذه الفك ــه ه ــض نصوص ــن بع ع

بعــد أن تنقطــع  بعــض مبــادئ الحكــم 

الاساســية عــن شروطهــا الموضوعيــة او 

الشــكلية ، أو يحــدث تعــارض في جــزء 

منهــا مــع الاخــر أو يغفــل الدســتور 

بعضــا مــن احكامهــا فتتــأتي بقواعــد لا 

ــر .  ــا الاخ ــل احده يكم

4-	أن اعطــاء التقــدم والاولويــة لمبــادئ 

الحكــم ، ضرورة مــن ضرورات الدســتور 

التــي  ،  لأهميــة وخطــورة المســائل 

ــس في  ــا تعك ــا ، باعتباره ــدرج تحته تن

حقيقــة الامــر واقــع المجتمــع وظروفــه 

وامــال المواطنــن وتطلعاتهــم واهــداف 

القائمــن عــى الســلطة . وبالتــالي تكــون 

عليهــا  تبنــى  التــي  الاولى  القاعــدة 

ــذي  ــة والاســاس ال ــا البقي وتتفــرع منه

لا يخــرج عنــه . مــن ذلــك يجــب عنــد 

وضــع الدســتور رســم خــط ســر مبادئ 

باتجــاه  العامــة  الاساســية  الحكــم 

ــائي يصــد المــرع  ــم نه ــا تنظي تنظيمه

عــن تناولهــا بصفــة مطلقــة ، باعتبارهــا 

ــب أن  ــوني ، لا يج ــام القان ــزة للنظ ركي

تــرك دون أن يفصلهــا الدســتور بصــورة 

يضمنهــا  أن  يجــب  كذلــك   ، نهائيــة 

أن  دون   ، الجوهريــة   المســائل  كل 

الســيادة  مظاهــر  عــى  يقصرهــا  لم 

ــدولي  ــاون ال ــار ان التع ــة باعتب الداخلي

وديمومــة  الــدول  نمــاء  في  لازم  شرط 

وجودهــا .

5-	أن مبــادئ الحكــم تعمــل في النهايــة 

عــى تحديــد الاتجاهــات السياســية 

والدوليــة  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

الدولــة  نظــام  عليهــا  يقــوم  التــي 

تراعيهــا  أن  يتعــن  والتــي  الســياسي 

ســلطاته العامــة ، وأن تبقــى في إطارهــا 

كل انــواع النشــاط الحكومــي والفــردي 

تفعــل  حــن  وهــي   ، الســواء  عــى 

ــكام  ــزم للح ــق المل ــم الطري ــك ترس ذل

والمحكومــن عــى الســواء عنــد الاختيار 

ــب  ــي يج ــداف الت ــات والأه ــن الغاي ب

أن يســعى نشــاطهم الى تحقيقهــا.

ثانيا. الاقتراحات 

اقــرح أن يتــم رســم خــط ســر المبــادئ 

الاساســية للحكــم ، باتجــاه تنظيمهــا 

تنظيــم نهــائي بطريقــة تحيــط بنواحيهــا 

المختلفــة ، حتــى لا تنقطــع  بعــض 

مبــادئ الحكــم الاساســية عــن شروطهــا 

الموضوعيــة او الشــكلية ، أو يحــدث 

ــر أو  ــع الاخ ــا م ــزء منه ــارض في ج تع
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تغفــل بعــض مــن احكامهــا فتتــأتي 

ــر .  ــا الاخ ــل احده ــد لا يكم بقواع

بنــاء عليــه نقــرح اعــادة صياغــة بعــض 

ــادئ في  ــذه المب ــة له ــوص الحاكم النص

 ،  2005 العــراق  جمهوريــة  دســتور 

وفــق الآتي :

 )1( المــادة  مراجعــة  نقــرح   : اولا 

ــادئ  ــن المب ــادة )5( م ــادة )4( والم والم

الاساســية مــن البــاب الأول مــن دســتور 

جمهوريــة العــراق وجمــع احكامهــا في 

ــة  ــا الصياغ ــرح له ــادة واحــدة ، ونق م

ــة : الآتي

المادة )1(

اولا : ) العــراق دولــة اتحاديــة مســتقلة 

ذات ســيادة كاملــة ، لا تقبــل التجزئــة 

ولا الانفصــال ولا يجــوز التنــازل عــن أي 

ــا بغــداد ، شــكل  ــا ؛ عاصمته جــزء منه

ونظــام   ، فيهــا جمهــوري  الحكومــة 

ــابي برلمــاني ديمقراطــي  ( . الحكــم ني

اللغــة  و  العربيــة  اللغــة   (  : ثانيــا 

ــميتان في  ــان الرس ــا اللغت ــة ه الكردي

الدولــة ، دون ان يخــل ذلــك بحــق 

العراقيــن بتعليــم ابنائهــم بلغاتهــم الام 

 .  )

ثالثــا : ) الســيادة للشــعب وهــو مصدر 

الســلطات ، يمارســها بشــكل مبــاشر 

بالاســتفتاء أو عــر ممثليــه بالاقــراع 

ــت في  ــق الثاب ــه الح ــري، ول ــام ال الع

اختيارهــم واقالتهــم   ( . 

ــراق ،  ــة الع ــرض جمهوري ــاً : ) تف رابع

ســيادتها عــى الاقليــم الوطنــي برمتــه، 

ــتور  ــق الدس ــا وف ــارس اختصاصاته وتم

ــون   ( . والقان

ثانيــا : نقــرح مراجعــة المــادة )2( مــن 

المبــادئ الاساســية مــن البــاب الأول من 

دســتور جمهوريــة العــراق ، ونقــرح 

لهــا الصياغــة الآتيــة :

 ) الديــن في الدولــة الاســام ؛ وهــو 

مصــدر اســاس للتشريــع ، ولا يجــوز 

ســن قانــون يتعــارض مــع احكامــه ( . 

 )3( المــادة  مراجعــة  نقــرح  ثالثــا: 

والمــادة )8( مــن المبــادئ الاساســية مــن 

البــاب الأول مــن دســتور جمهوريــة 

ــدة ،   ــادة واح ــا في م ــراق ، وجمعه الع

ــة : ــة الآتي ــا الصياغ ــرح له ونق

 ) العــراق بلــد القوميــات والاديــان 

مؤســس  عضــو  وهــو   ، والمذاهــب 

في منظمــة الامــم المتحــدة وجامعــة 

ــا ،  ــزم بمواثيقه ــة ،  وملت ــة العربي الدول

وهــو جــزء مــن العــالم الاســامي ( .

رابعــا: نقــرح مراجعــة المــادة )6( مــن 

المبــادئ الاساســية مــن البــاب الأول من 

ــة العــراق  ،  ونقــرح  دســتور جمهوري

لهــا الصياغــة الآتيــة :

التــداول  مبــدأ  الشــعب  يراقــب   (  

ــذا  ــكام ه ــق اح ــلطة وف ــلمي للس الس
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.  ) الدســتور 

خامســا: نقــرح مراجعــة المــادة )9( من 

المبــادئ الاساســية مــن البــاب الأول من 

ــة العــراق  ،  ونقــرح  دســتور جمهوري

لهــا الصياغــة الآتيــة :

المكونــة  المســلحة  القــوات    (  : أولا 

مــن ســاح البحــر وســاح الــر وســاح 

الجــو والاجهــزة كافــة ، هــي مؤسســات 

ــة دائمــة ، يجــري تشــكيلها عــى  وطني

للرتبــة  الهرمــي  التسلســل  أســاس 

تخضــع   ، الانضبــاط  اســاس  وعــى 

واجبهــا   ، المدنيــة  الســلطة  لقيــادة 

ــيادته  ــة س ــد و حماي ــن البل ــاع ع الدف

ووحدتــه واســتقلاله وســامة أراضيــه و 

ــاظ عــى الســلم ،  ــع الحــرب والحف من

وضــان الســلطات الدســتورية وكفالــة 

ويحــدد   ، العــام  والنظــام  القانــون 

التــي  التفصيليــة  القواعــد  القانــون 

يجــب ان تعتمــد في تنظيمهــا وتدريبهــا 

واســتخدامها   (.

ــكري  ــكيل عس ــر كل تش ــاً . ) يحظ ثاني

أو شــبه عســكري خــارج نطــاق القوات 

المســلحة (  .

المخابــرات  جهــاز  يختــص   (  : ثالثــا 

بالاســتقصاء    ، العراقــي  الوطنــي 

ــم  ــا  ، وتقوي ــات وجمعه ــن المعلوم ع

ــي  ــن الوطن ــة للأم ــدات الموجه التهدي

للحكومــة  المشــورة  وتقديــم   ،

ــوق  ــادئ حق ــب مب ــة، بموج العراقيــــ

.  ) بهــا  المعــرف  الإنســان 

رابعــاً : ) تحــرم الحكومــة العراقيــة، 

الدوليــة  العــراق  التزامــات  وتنفــذ، 

وتطويــر  انتشــار  بمنــع  الخاصــة 

ــة  ــلحة النووي ــتخدام الأس ــاج واس وإنت

ــا  ــع م ــة، ويُن ــة والبيولوجي والكيميائي

يتصــل بتطويرهــا وتصنيعهــا وإنتاجهــا 

ومــواد  معــداتٍ  مــن  واســتخدامها 

.   ) للاتصــال  وأنظمــةٍ  وتكنولوجيــا 

خامســاً : ) تنظــم خدمــة العلــم بقانون 

.  )



268

2م 
02

5  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 62

  /
دد 

الع

نظرة متفحصة في تصورات الدستوريين والفلاسفة حول مبادئ الحكم

الهوامش: 
ــون  ــز شــيحا ، القان ــد العزي ــم عب 1- د. ابراهي

الدســتوري والنظم السياســية ، 1993 ، ص38 . 

اورده : د. فتحــي فكــري ، القانــون الدســتوري 

، المبــادئ الدســتورية العامــة ، دســتور 1971 ، 

الكتــاب الاول ، 2004 ، ص24 .

، النظــام الدســتوري  2- د. محســن خليــل 

لدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة ، 1989 

، ص17 . اورد : د. فتحــي فكــري ، المصــدر 

. ، ص24  الســابق 

3- د. فتحــي فكــري ، المصــدر الســابق ، ص24 

.

ــا  ــازي طالــب ، المبــادئ العلي ــعد غ 4- د. س

واثرهــا عــى تطبيــق الدســتور ، مجلــة الكوفــة 

جامعــة   ، والسياســية  القانونيــة  للعلــوم 

الكوفــة ، كليــة القانــون ، العــدد 51 ، المجلــد ، 

. ،  ص451-450   2022 ،14

ــم  ــيحا ، النظ ــز ش ــد العزي ــم عب 5- د. ابراهي

دراســة   ، الدســتوري  والقانــون  السياســية 

ــدار  ــاني ، ال ــتوري اللبن ــام الدس ــة للنظ تحليلي

الجامعيــة ،بــروت ، بــا، ص499.

القانــون   ، عثــان  خليــل  عثــان  د.   -6

الدســتوري ، مطبعــة الاهــالي ، بغــداد ، 1940 

.  86  ، ، ص7 

القانــون   ، البنــا  عاطــف  محمــود  د.   -7

.  19 ص   ، بــا   ، الدســتوري 

القانــون  مبــادئ   ، صــري  الســيد  د.   -8

ــه ،  ــه وهب ــد الل ــة عب الدســتوري ، ط4 ، مكتب

ــة ، القاهــرة ، 1949 ، ص47 . ــة العالمي المطبع

ــادئ  ــاتير ، المب ــش ، الدس ــم دروي 9- د. ابراهي

ــة ، القاهــرة ،  ــة ، دار النهضــة العربي والصناع

2016 ، ص174-173 .

10- د. ســليمان محمــد الطــاوي ، الســلطات 

ــاصرة وفي  ــة والمع ــاث في الدســاتير العربي الث

الفكــر الســياسي الاســامي ،ط6، دار الفكــر 

العــربي ، مــر، 1996 ، ص 13 .

السياســية  ،النظــم  خليــل  محســن  د.   -11

والدســتور اللبنــاني ، دار النهضــة العربيــة ، 

. ، ص17   1975  ، القاهــرة 

12- د. وحيــد رأفــت ، د. وايــت ابراهيــم ، 

 ، العصريــة  المطبعــة   ، الدســتوري  القانــون 

. ، ص4   1937 ، القاهــرة 

القانــون   ، ليلــة  كامــل  محمــد  د.   -13

الدســتوري ، دار الفكــر العــربي ، مــر ، 1971 

.  19  -  9 ، ص 

14- د. عبــد الحميــد متــولي بــك ، المفصــل 

في القانــون الدســتوري ، مطبعــة دار نــر 

الثقافــة ، الاســكندرية ، مــر ، 1952 ، ص5 .

15- موضحــن في هــذه الوثيقــة ، انهــا تصــدر 

ــوق  ــي ، والحق ــون الطبيع ــفة القان ــن فلس ع

العقــد  مــن  وتقيــم   ، للأفــراد  الطبيعيــة 

ــدة ،  ــة المقي ــرة الحكوم ــن فك ــي وم الاجتماع

قواعــد أســاس للتنظيــم الدســتوري ، وفي هــذا 

الصــدد قــرروا في مقدمــة الاعــان ، أنهــم 

يســلمون بالحقائــق الثابتــة التــي تقــي بــأن 

جميــع النــاس قــد خلقــوا أحــراراً ومتســاويين ، 

وأن الخالــق قــد وهبهــم حقوقــاً لا تبديــل فيها 

ــة  ــاة والحري ولا تحويــل مــن بينهــا حــق الحي

ــاء ،  ــن الهن ــث ع ــعادة والبح ــاس الس ، والت

وأن الحكومــات إنمــا تقــوم بــن النــاس لكفالــة 

هــذه الحقــوق ، مســتمدة قوتهــا العادلــة مــن 

ــإن  ــك ، ف رضــا المحكومــن ، وتفريعــا عــن ذل
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ــوع مــن  مــن حــق الشــعب إذا مــا أضحــى ن

نظــام الحكــم قاضيــاً عــى هــذه الحقــوق 

، أن يغــره أو يلغيــه ، وأن ينشــأ حكومــة 

ــادئ ،  ــم اساســها عــى هــذه المب ــدة تقي جدي

وتنظــم ســلطانها تنظيــا أنجــع أثــراً في كفالــة 

ســامتهم ، وضــان ســعادتهم ، وفعــا حــرص 

ــث  ــادئ بحي ــر هــذه المب الدســتور عــى تقري

وجــدت فكــرة الســيادة الشــعبية والحكومــة 

ــه مــن  المقيــدة ســبيلا الى الدســتور بمــا تضمن

ــرص  ــا ح ــة ك ــلطات الحكوم ــى س ــود ع قي

عــى تنظيــم الســلطات العامــة طبقــاً لمــا 

تقــي بــه هــذه المبــادئ ويجــد هــذا التصــور 

مصــدره التاريخــي في  اعــان مؤتمــر فلاديفيــا 

الــذي انتهــى في ســنة 1976   ،  1776-1775

ــرة  ــاث ع ــات الث ــتقلال الولاي ــان اس الى اع

الامريكيــة مــن بريطانيــا ، والاتفــاق عــى 

التــي  المبــادئ  تضمنــت  تاريخيــة  وثيقــة 

مثلــت القواعــد الاســاس للتنظيــم الدســتوري 

دســتور   1787 ســنة  في  صــدر  وبالفعــل   ،

ــذي تقــرر ت  ــة ال ــات المتحــدة الامريكي الولاي

بــه كل الاســس التــي قررهــا اعــان الاســتقلال 

ــي  ــرص واضع ــنة 1776 اذ كان ح ــي س الامري

ــتور  ــا في الدس ــى اقراره ــا ع ــتور واضح الدس

ــكام . ــادئ وأح ــن مب ــه م ــا تقتضي ــة م وكفال

د. طعيمــة الجــرف ، نظريــة الدولــة ، الكتــاب 

الاول ، المصــدر الســابق ، ص 224-223 .

ــة  ــع ، 1 ،  ترجم 16- مونتســكيو ، روح الشرائ

لترجمــة  الدوليــة  اللجنــة   ، زعيــر  عــادل 

ــرة ،  ــكو ( ، القاه ــانية ) الأونس ــع الإنس الروائ

.194  ،  22 ،  19 ، 1953 ، ص 18 

17- د. طعيمــة الجــرف ، نظريــة الدولــة ، 

ــاني ، في الدســاتير ونظــم الحكــم ،  ــاب الث الكت

بــا ، ص 165 .

18- د. نعيــم عطيــة ، الفلســفة الدســتورية 

للحريــات الفرديــة ، موســوعة حقوق الانســان 

، 1989  ، ص26 .

19- جــان جــاك روســو ، العقــد الاجتماعــي او 

مبــادئ الحقــوق السياســية ، نقلــه الى العربيــة 

عــادل زعيــر ، مؤسســة الابحــاث ، لبنــان ، 

ط2، 1995 ، ص 45 ، 59 ، 61 ، 66 ،77 ، 137-

. 196 ، 172 ، 138

 ، الدولــة  ، فلســفة  الشــاوي  20- د. منــذر 

ــع ،  ــر والتوزي ــرة للن ــة ، الذاك ــة الثاني الطبع

. ، 2013 ، ص648  بغــداد 

21- د. عصمــت عبــد اللــه الشــيخ ، الدســتور 

بــن مقتضيــات الثبــات وموجبــات التغيــر في 

ضــوء الفكــرة القانونيــة الســائدة لــدى افــراد 

المجتمــع الســياسي ، دار النهضــة العربيــة ، 

ــا  ، ص53-47 . ــرة ، ب القاه

ــادئ الدســتورية  22- د. محمــود حلمــي ، المب

العامــة ، ط2، دار الفكــر العــربي ، مــر ، 

. ، ص56   1966

 ، الوهــاب  عبــد  رفعــت  محمــد  د.   -23

ــدة  ــة الجدي ــتوري ، دار الجامع ــون الدس القان

، الاســكندرية ، مــر ،  2016 ، ص18-17 .

المفصــل في   ، متــولي  الحميــد  عبــد  د.   -24

 ، الثقافــة  نــر  دار   ، الدســتوري  القانــون 

. الاســكندرية ، مــر ، 1952  ، ص 72-71 

25- د. منــذر الشــاوي ، القانــون الدســتوري ، 

ج2 ، القســم الثــاني ، نظريــة الدســتور ، بغــداد 

ــن  ، 1970 ، ص12-14 . د. ســامي جــال الدي

ــتورية  ــة الدس ــتوري والشرعي ــون الدس ، القان



270

2م 
02

5  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 62

  /
دد 

الع

نظرة متفحصة في تصورات الدستوريين والفلاسفة حول مبادئ الحكم

عــى ضــوء قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا 

، ط2 ، منشــأة المعــارف ، الاســكندرية ، 2005 

، ص11-13 .. د. طعيمــة الجــرف ، نظريــة 

ــاني ، في الدســاتير ونظــم  ــاب الث ــة ، الكت الدول

الحكــم ، بــا ، ص 100 . د. الســيد صــري ، 

المصــدر الســابق ، ص218 . د. يحيــى الجمــل 

مــر  جمهوريــة  في  الدســتوري  النظــام   ،

القاهــرة   ، العربيــة  النهضــة  ، دار  العربيــة 

عبــد  رفعــت  محمــد  د.   . ص72   ،  1974  ،

الوهــاب ، المصــدر الســابق ، ص19-20 . د. 

عبــد الحميــد متــولي ، المفصــل في القانــون 

الدســتوري ، المصــدر الســابق ، ص 72-71 .

26-  د. طعيمــة الجــرف ، نظريــة الدولــة ، 

ــاني ، في الدســاتير ونظــم الحكــم ،  ــاب الث الكت

المصــدر الســابق ، ص ص43-42 .

27- د. منــذر الشــاوي ، في الدســتور ، مطبعــة 

العــاني ، بغــداد ، 1964 ، ص27-26 .

 ، الدولــة  ، فلســفة  الشــاوي  28- د. منــذر 

ــداد ، 2013 ،  ــرة ، بغ ــة ، الذاك ــة الثاني الطبع

.  99-93 ص 

الدســتوري  القانــون   ، رعــد  نزيــه  د.   -29

الحديثــة  المؤسســة   ، السياســية  والنظــم 

.  120 ص   ،  1995  ، ،لبنــان  للكتــاب 

30- د. طعيمــة الجــرف ، نظريــة الدولــة ، 

الكتــاب الثــاني ، المصــدر الســابق ، ص 7. ص11 

.

ــع  ــن ارب ــويد م ــتور في الس ــون الدس 31- يتك

قوانــن أساســية هــي : صــك الحكــم الصــادر 

ســنة 1974 ، والقانــون الأســاسي الصــادر ســنة 

1810 ، وقانــون حريــة الصحافــة الصــادر ســنة 

 1991 الصــادر  الأســاسي  والقانــون   ،  1949

. موســوعة دســاتير  التعبــر  بشــأن حريــة 

ــويد ،  ــتور الس ــع ، دس ــد التاس ــالم ، المجل الع

ترجمــة أمــاني فهمــي ، الطبعــة الاولى ،  المركــز 

القومــي للترجمــة ، القاهــرة ، 2014 ، ص8

32- د. طعيمــة الجــرف ،  نظريــة الدولــة ، 

الكتــاب الثــاني ، المصــدر الســابق ، ص17.

الحيــاة  فلســفة   ، الشــاوي  منــذر  د.   -33

ــداد ، 2015، ص28. ــرة ، بغ ــية ، الذاك السياس

34- د. طعيمــة الجــرف ، نظريــة الدولــة ، 

النظــم  وانمــاط  الدولــة  في   ، الاول  الكتــاب 

السياســية ،بــا، ص69 . د. منــذر الشــاوي ، 

فلســفة الدولــة ، المصــدر الســابق ، ص 9 . 

النظــم   ، شــيحا  العزيــز  عبــد  ابراهيــم  د. 

الــدار   ، الدســتوري  والقانــون  السياســية 

الجامعيــة ، مــر، بــا ، ص38 .

35- ومــن أوائــل الــراح الذيــن ذهبــوا في 

ــاه :    ــذا الاتج ه

د. عثــان خليــل عثــان ، القانــون الدســتوري 

بكليــة  الأول   الصــف  لطلبــة  مذكــرات   ،

الحقــوق العراقيــة ، مطبعــة الأهــالي ، بغــداد ، 

1940 ، ص 14-15  . إذ رأى أن  النظــام : هــو 

ــا  ــا وخضوعه ــة منه ــر فئ ــة بأم ــار الجماع ائت

لقراراتهــا . بينــا الاســتقلال الســياسي : يقصــد 

بــه قيــام الجماعــة بذاتهــا مــا ينــافي اندماجها 

أو تبعيتهــا لوحــدة سياســية آخــرى .

وأكــد المعنــى نفســه  د. ســليمان محمــد 

والقانــون  السياســية  النظــم    ، الطــاوي 

الدســتوري ، دراســة مقارنــة ، القاهــرة ، 1988 

. ص23   ،

ومنهــم ايضــا د. الســيد صــري  ، المصــدر 

الســابق ، ص3 .بقوله ان  الاســتقلال الســياسي: 
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يــراد بــه يجــب أن تكــون هــذه الجماعــة 

ــة أخــرى  ــة أو جماع مســتقلة لا تخضــع لدول

وإلا انعــدم وجودهــا كدولــة . بينــا الســلطان 

: يقصــد بــه يجــب أن تكــون الجماعــة نظاميــة 

بمعنــى أن تكــون هنــاك ســلطة عامــة يخضــع 

لهــا جميــع الأفــراد .

في  الوجيــز   ، متــولي  الحميــد  عبــد  د.   -36

النظريــات والأنظمــة السياســية  ومبادئهــا 

الدســتورية ، ط1 ، دار المعــارف ، مــر ، 1959 

. ، ص122 

تعــددت  مهــا  بالقــول  ويســتطرد   -37

القانــون  رجــال  عنــد  والأفــكار  المفاهيــم 

تبقــى  فإنهــا  »الســيادة«  عــن  والسياســة 

ــرة الســلطة وممارســة هــذه  ــدور حــول فك ت

ــة أن الســيادة  الســلطة ، ويمكــن القــول بأمان

، مــن الناحيــة العمليــة ، هــي فكــرة مغلوطــة 

ــا  ــع :أنه ــة الوقائ ــع حقيق ــق م ــا لا تتطاب لأنه

ــكار  ــات والأف ــض المصطلح ــة . فبع أيديولوجي

تبقــى تحتفــظ بمضمــون عاطفــي لا يخلــو مــن 

التأثــر عــى النفــوس ، وإن الحقيقــة العلميــة 

قــد لا تطــرد المعتقــدات ومــا يترتــب عليها من 

أفــكار ومفاهيــم مغلوطــة . د. منــذر الشــاوي 

، فلســفة الدولــة ، المصــدر الســابق ،ص 9 .

38- د. طعيمــة الجــرف ، نظريــة الدولــة ، 

النظــم  وانمــاط  الدولــة  في   ، الاول  الكتــاب 

ص150-148  ،بــا،  السياســية 

39- د. محســن خليــل ، النظــم السياســية 

والدســتور اللبنــاني ، دار النهضــة العربيــة ، 

. ، ص 280   1975 ، بــروت 

 ، الدولــة  ، فلســفة  الشــاوي  40- د. منــذر 

 . ص299   ، الســابق  المصــدر 

في  الوجيــز   ، متــولي  الحميــد  عبــد  د.   -41

النظريــات والأنظمــة السياســية  ومبادئهــا 

الدســتورية ، المصــدر الســابق ، ص 332-331 . 

د. طعيمــة الجــرف ، نظريــة الدولــة ، الكتــاب 

الاول ، في الدولــة وانمــاط النظــم السياســية 

، المصــدر الســابق ، ص 301 . د. عبــد اللــه 

في  اوليــة  مذكــرات   ، البســتاني  اســاعيل 

القانــون الدســتوري ، مطبعــة الرابطــة ، بغــداد 

. ، ص101   1951 ،

42- د. طعيمــة الجــرف ، نظريــة الدولــة ، 

الكتــاب الاول ، المصــدر الســابق ، ص 291 . د. 

نعيــم عطيــة ، الفلســفة الدســتورية للحريــات 

ــه  ــد الل ــا ، 1989 . ص78 . د. عب ــة ، ب الفردي

اســاعيل البســتاني ، المصــدر الســابق ، ص 

. 109

43- د. ســعد عصفــور ، المبــادئ الاساســية 

السياســية  والنظــم  الدســتوري  القانــون  في 

، منشــأة المعــارف ، الاســكندرية ، بــا ، ص 

ــة ،  ــة الدول ــرف ، نظري ــة الج 155 . د. طعيم

الكتــاب الاول ، المصــدر الســابق ، ص 291

ــادئ الدســتورية  44- د. محمــود حلمــي ، المب

مــر   ، العــربي  الفكــر  دار  ط2،   ، العامــة 

، 1966 ، ص314-316 . د. مصطفــى كامــل 

،شرح القانــون الدســتوري، ط1، دار الكتــاب 

. د. عبــد  ، ص 45   1950 ، ، مــر  العــربي 

ــة في  ــرات اولي ــه اســاعيل البســتاني ، مذك الل

القانــون الدســتوري ، مطبعــة الرابطــة ، بغــداد 

، 1951 ، ص104 . د. عبــد الحميــد متــولي ، 

الوجيــز في النظريــات والأنظمــة السياســية  

 ، الســابق  المصــدر   ، الدســتورية  ومبادئهــا 

. ص334-333 
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45- د. طعيمــة الجــرف ، نظريــة الدولــة ، 

الكتــاب الاول ، المصــدر الســابق ، ص 303 .

46- د. محمــود حلمــي ، المصــدر الســابق ، 

ص316 . د. عبــد اللــه اســاعيل البســتاني ، 

المصــدر الســابق ، ص105 .

47- د. ســعد عصفــور ، المصــدر الســابق ، ص 

. 157

48- د. عبــد اللــه اســاعيل البســتاني ، المصــدر 

ــي ،  ــود حلم ــابق ، ص118-124 . د. محم الس

المصــدر الســابق ، ص315 . د. ســعد عصفــور ، 

المصــدر الســابق ، ص 157 .

49- د. محمــود حلمــي ، المصــدر الســابق ، ص   

ــور ، المصــدر الســابق  315    . د. ســعد عصف

، ص 157

50- د. ســعد عصفــور ، المصــدر الســابق ، ص 

. 158

ــادة  ــو اع ــد صالــح ، نح ــر محم 51- د. مظه

توصيــف النظــام الاقتصــادي ، رؤيــة اكاديميــة 

ــراق ،  ــادي في الع ــام الاقتص ــتقبل النظ في مس

https:// مقــال منشــور ،2012 ،  عــى الرابــط

iraqieconomists.net/ar

القانــون   ، عثــان  خليــل  عثــان  د.   -52

ــداد ، 1940  ــالي بغ ــة الأه ــتوري ، مطبع الدس

. ص51-49   ،

ــه الشــيخ ، المصــدر  ــد الل 53- د. عصمــت عب

الســابق ، ص 31 .

ــادئ الدســتورية  54- د. محمــود حلمــي ، المب

العامــة ، الطبعــة الثانيــة ، دار الفكــر العــربي ، 

القاهــرة ، 1966 ، ص178 .

الشرعيــة  رقابــة   ، المــر  عــوض  د.   -55

الدســتورية ، المجلــد الاول ، مركــز رينيــه جــان 

دبــوي للقانــون والتنميــة ، بــا ، ص332 .

مصادر البحث .

اولا. الكتب .
ــادئ  ــاتير ، المب ــش ، الدس ــم دروي 1-	د. ابراهي

ــة ، القاهــرة ،  ــة ، دار النهضــة العربي والصناع

.  2016

النظــم   ، شــيحا  العزيــز  عبــد  2-	ابراهيــم 

دراســة   ، الدســتوري  والقانــون  السياســية 

ــدار  ــاني ، ال ــتوري اللبن ــام الدس ــة للنظ تحليلي

الجامعيــة ،بــروت ، بــا.

ــي او  ــد الاجتماع ــو ، العق ــاك روس ــان ج 3-	ج

مبــادئ الحقــوق السياســية ، نقلــه الى العربيــة 

ــان ،  ــاث ، لبن ــة الابح ــر ، مؤسس ــادل زعي ع

.1995 ط2، 

القانــون   ، الديــن  جــال  ســامي  4-	د. 

ــة الدســتورية عــى ضــوء  الدســتوري والشرعي

قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا ، ط2 ، 

.2005  ، الاســكندرية   ، المعــارف  منشــأة 

النظــم    ، الطــاوي  محمــد  ســليمان  5-	د. 

دراســة   ، الدســتوري  والقانــون  السياســية 

 .  1988  ، القاهــرة   ، مقارنــة 

ــلطات  ــاوي ، الس ــد الط ــليمان محم 6-	د. س

ــاصرة وفي  ــة والمع ــاث في الدســاتير العربي الث

الفكــر الســياسي الاســامي ،ط6، دار الفكــر 

العــربي ، مــر، 1996 . 

القانــون  مبــادئ   ، صــري  الســيد  7-	د. 

ــه ،  ــه وهب ــد الل ــة عب الدســتوري ، ط4 ، مكتب

 .  1949  ، القاهــرة   ، العالميــة  المطبعــة 

 ، الدولــة  نظريــة   ، الجــرف  طعيمــة  8-	د. 

ــاني ، في الدســاتير ونظــم الحكــم ،  ــاب الث الكت
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ــا .  ب

9-	د. عبــد الحميــد متــولي  بــك ، المفصــل 

في القانــون الدســتوري ، دار نــر الثقافــة ، 

الاســكندرية ، مــر ، 1952  . 

في  الوجيــز   ، متــولي  الحميــد  عبــد  10-	د. 

النظريــات والأنظمــة السياســية  ومبادئهــا 

الدســتورية ، ط1 ، دار المعــارف ، مــر ، 1959 

 .

11-	د. عبــد اللــه اســاعيل البســتاني ، مذكرات 

اوليــة في القانــون الدســتوري ، مطبعــة الرابطة 

، بغــداد ، 1951 . 

القانــون   ، عثــان  خليــل  عثــان  12-	د. 

الدســتوري ، مذكــرات لطلبــة الصــف الأول  

ــة ، مطبعــة الأهــالي ،  ــة الحقــوق العراقي بكلي

 .1940  ، بغــداد 

القانــون   ، عثــان  خليــل  عثــان  13-	د. 

الدســتوري ، مطبعــة الاهــالي ، بغــداد ، 1940 . 

ــه الشــيخ ، الدســتور  ــد الل 14-	د. عصمــت عب

بــن مقتضيــات الثبــات وموجبــات التغيــر في 

ضــوء الفكــرة القانونيــة الســائدة لــدى افــراد 

المجتمــع الســياسي ، دار النهضــة العربيــة ، 

ــا   . القاهــرة ، ب

15-	د.عــوض المــر ، رقابــة الشرعيــة الدســتورية 

، المجلــد الاول ، مركــز رينيــه جــان دبــوي 

ــا. ــة ، ب ــون والتنمي للقان

ــتوري ،  ــون الدس ــري ، القان ــي فك 16-	د. فتح

ــة ، دســتور 1971 ،  ــادئ الدســتورية العام المب

الكتــاب الاول ، 2004 .

17-	د. محســن خليــل ، النظــام الدســتوري 

لدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة ، 1989 . 

السياســية  النظــم   ، خليــل  محســن  18-	د. 

والدســتور اللبنــاني ، دار النهضــة العربيــة ، 

.1975  ، بــروت 

 ، الوهــاب  عبــد  رفعــت  محمــد  19-	د. 

ــدة  ــة الجدي ــتوري ، دار الجامع ــون الدس القان

 .  2016   ، مــر   ، الاســكندرية   ،

20-	د. محمــد كامــل ليلــة ، القانون الدســتوري 

، دار الفكــر العــربي ، مــر ، 1971 . 

ــتورية  ــادئ الدس ــي ، المب ــود حلم 21-	د. محم

العامــة ، الطبعــة الثانيــة ، دار الفكــر العــربي ، 

القاهــرة ، 1966 . 

القانــون   ، البنــا  عاطــف  محمــود  22-	د. 

 . بــا    ، الدســتوري 

ــون الدســتوري ،  ــذر الشــاوي ، القان 23-	د. من

ج2 ، القســم الثــاني ، نظريــة الدســتور ، بغــداد 

 .1970 ،

الحيــاة  فلســفة   ، الشــاوي  منــذر  24-	د. 

 .  2015  ، بغــداد   ، الذاكــرة   ، السياســية 

 ، الدولــة  فلســفة   ، الشــاوي  منــذر  25-	د. 

ــع ،  ــر والتوزي ــرة للن ــة ، الذاك ــة الثاني الطبع

بغــداد ، 2013 .

26-	د. منــذر الشــاوي ، في الدســتور ، مطبعــة 

العــاني ، بغــداد ، 1964 .

27-	د. مونتســكيو ، روح الشرائــع ، 1 ،  ترجمــة 

لترجمــة  الدوليــة  اللجنــة   ، زعيــر  عــادل 

ــرة ،  ــكو ( ، القاه ــانية ) الأونس ــع الإنس الروائ

.  1953

28-	د. نزيــه رعــد ، القانــون الدســتوري والنظم 

السياســية ، المؤسســة الحديثــة للكتــاب ،لبنــان 

. 1995 ،

29-	د. نعيــم عطيــة ، الفلســفة الدســتورية 

للحريــات الفرديــة ، موســوعة حقوق الانســان 
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نظرة متفحصة في تصورات الدستوريين والفلاسفة حول مبادئ الحكم

 . 1989 ،

30-	د. وحيــد رأفــت ، د. وايــت ابراهيــم ، 

 ، العصريــة  المطبعــة   ، الدســتوري  القانــون 

 .  1937  ، القاهــرة 

31-	د. يحيــى الجمــل ، النظــام الدســتوري 

في جمهوريــة مــر العربيــة ، دار النهضــة 

القاهــرة ، 1974 .  ، العربيــة 

ثانيا . البحوث.
ــا  ــادئ العلي ــب ، المب ــازي طال ــعد غ 32-	د. س

واثرهــا عــى تطبيــق الدســتور ، مجلــة الكوفــة 

جامعــة   ، والسياســية  القانونيــة  للعلــوم 

الكوفــة ، كليــة القانــون ، العــدد 51 ، المجلــد ، 

2022  ،14

ثالثا .الموسوعات .
33-	موســوعة دســاتير العــالم ، المجلــد التاســع 

، دســتور الســويد ، ترجمــة أمــاني فهمــي ، 

الطبعــة الاولى ،  المركــز القومــي للترجمــة ، 

القاهــرة ، 2014 

رابعا. الدساتير.
-	دستور السويد 

-	دستور ايطاليا 1947 

-	دستور الهند 1949 المعدل

-	دستور اليابان 2 نوفمبر 1946  

-	دستور ماليزيا لسنة 1957

-	دستور جمهورية العراق 2005

خامسا .المقالات.
اعــادة  نحــو   ، صالــح  محمــد  مظهــر  -	د. 

توصيــف النظــام الاقتصــادي ، رؤيــة اكاديميــة 

ــراق ،  ــادي في الع ــام الاقتص ــتقبل النظ في مس

https:// مقــال منشــور ،2012 ،  عــى الرابــط

iraqieconomists.net/ar


